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 البلطجة جريمة
 *املرصي العقوبات قانون يف 







املرصي بتجريم فعل ترويع وختويف املواطنني وهو ما يعرف  املشـرععنى 
حق اإلنسان يف األمن عىل بجريمة البلطجة بالنظر ملا يمثله ذلك من اعتداء 
وملواجهة ظاهرة خطرية عاين منها الشارع املرصي يف اآلونة األخرية. ومتثل 
جريمة البلطجة أحد جرائم قانون العقوبات املرصي وهي جريمة تستهدف 
مواجهة صور استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع املجني عليه أو 
و اإلرضار بممتلكاته أو سلب ماله أو ختويفه بإحلاق أي أذى مادي أو معنوي أ




 أمهيَّة موضوع البحث: -1
أضحت ظاهرة البلطجة يف الفرتة الراهنة من أخطر الظواهر االجتامعيَّة يف 
املجتمع املرصي، وهي املُشكلة الرئيسيَّة لرجل الشارع والشغل الشاغل 
ة لدى املواطن كام كان واطن العادي، فلم يعد هناك شعور باألمن والطمأنينللم
يشعر به من قبل، فقد أثرت حالة املجتمع املرصي وما يمر به ظروف اجتامعيَّة 
، وكذا ما متر به الدول العربيَّة 2011يناير 25وسياسيَّة أعقبت أحداث ثورة 
                                                 
   14/11/2013أجيز للنرش بتاريخ. 
  مجهورية مرص العربية. – الشـرطةمدرس القانون اجلنائي بكلية 
 ملخص البحث:  
 :مقدمة
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الة األمنيَّة يف مرص؛ إذ كان من ضمن احلعىل املُجاورة هلا )أحداث الربيع العريب( 
الت ارتكاب جرائم العنف  التداعيات السلبيَّة لتلك األحداث ارتفاع ُمعدَّ
والبلطجة، فأصبحنا نسمع عن وقوع جرائم سطو ُمسلح واختطاف وقطع طرق، 
وبلطجة، وانتشار ظاهرة محل السالح يف الشارع، مل نكن نسمع عنها أو نتصور 
الغايل املعروف عنه األمن واألمان، فقد خصها اهلل عز وجل وقوعها يف بلدنا 
 اْدُخُلوْا ِمرْصَ إِن َشاء اهللهُ آِمنِيَ  باألمن واألمان بقوله تعاىل
(1) . 
 ومساٍس بأمِن 
ٍ
وترجع أمهيَّة بحث ظاهرة البلطجة فيام متثله من اعتداء
وسكينتهم يف حياهتم املواطني؛ إذ ترتك يف نفوسهم أثرًا بالغًا ُُيدد أمنهم 
. هذا باإلضافة إىل ما نطالعه يف وسائل اإلعالم املُختلفة )املقروءة (2)اخلاصة
 واملسموعة واملرئيَّة( يوميًا عن حوادث بلطجة.
وترجع خطورة الظاهرة حمل البحث إىل ما أشارت إليه إحدى الدراسات 
ن حتول البلطجة إىل امليدانيَّة عن تزايد معدالت البلطجة يف املجتمع املرصي م
تقطن املناطق  -نساًء  مسواء أكانوا رجاالً أ –مهنة دائمة متتهنها عائالت إجراميَّة 
العشوائيَّة، حيث انترشت ظاهرة استخدام بلطجة بعض النساء وبصفة خاصة يف 
، وهذه (3)فرتة االنتخابات ملساعدة هؤالء املرشحي يف الوصول إىل مقعد الربملان
الصورة اإلجراميَّة األخرية خطرية جدًا؛ نظرًا لصعوبة تصور امتهان النساء هلذه 
ما أشارت إليه إحدى الدراسات التي  أيضاً املهنة، ومما يؤكد خطورة هذه الظاهرة 
 –يناير  25قبل ثورة  –أعدها املركز القومي للبحوث االجتامعيَّة واجلنائيَّة بمرص 
                                                 
  (.99اآليَّة )، سورة يوسف (1)
ثم ، %(31لتصل إىل )، يف حمافظات الوجه البحري ين( أشارت الدراسة إىل ارتفاع أعداد املسجلي خطر2)
كام ذكرت الدراسة أن غالبيَّة املسجلي ، %(24وأخريًا الوجه القبيل بنسبة )، %(28.8بنسبة ) القاهرة
%( أرامل. 9.0%( مطلقون و)8.6و)، %( ُمتزوجون27و)، %( منهم غري ُمتزوجي65؛ أي نحو )ينخطر
، د حتقيق: أماين زايدبجريدة الوف، : املقال املنشور بعنوان ارتفاع ُمعدالت اجلريمة بسبب اجلوع والفقرانظر 
ة أبو شهيَّة أستاذ القانون اجلنائي باملركز القومي للبحوث االجتامعيَّة واجلنائيَّة منشور ، نقاًل عن الدكتورة فاديَّ
. www.kenanaonline.comاملوقع اإللكرتوينعىل  1/8/2010بتاريخ 
الدراسة اجلنائيَّة امليدانيَّة التي أجراها اللواء/ رفعت عبد احلميد خبري العلوم اجلنائيَّة حول تزايد : انظر ( 3)
 .16/12/2010بتاريخ ، حتقيق عادل صربي واملنشورة بجريدة الوفد، معدالت البلطجة يف املجتمع
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من فئة الشباب الذين ترتاوح أعامرهم من  ينسجلي خطرعن ارتفاع أعداد املُ 
نصف عدد امُلسجلي عىل ( سنة؛ إذ أضافت الدراسة أن ما يزيد 18-31)
%( يف تشكيالت 34%( يعملون بمفردهم، بينام يعمل البقيَّة منهم )57) ينخطر
ت عصابيَّة، وتأيت األنشطة اإلجراميَّة التي يبارشها هؤالء يف أنشطة املُخدرا
  .(4)%(10%(، والقتل العمد)11%(، البلطجة )18%(، الرسقة بإكراه )27)
وتعده جريمة البلطجة من أبرز الصور املستحدثة يف اإلخالل باألمن 
، وهي صورة متميزة عن  الشخيص والنظام العام يف القانون اجلنائيه املرصيه
عاقب عليها يف األشخاص، فهي جريمة جنائيَّة مُ عىل غريها من جرائم االعتداء 
خالف العديد من الترشيعات املُقارنة التي ال تعرف قوانينها عىل القانون املرصيه 
 اجلنائيَّة هذه اجلريمة.
 أهداف البحث وتساؤالته: -2 
بعض التساؤالت وحتقيق العديد من عىل ُيدف البحث إىل اإلجابة 
 األهداف أبرزها ماييل:
كإحدى اجلرائم املاسة باألمن الشخيص  التعريف بجريمة البلطجة -1
 والنظام العام يف القانون اجلنائي.
باعتبارها إحدى أخطر الظواهر  ظاهرة البلطجةعىل إلقاء الضوء  -2
تمعنا املُعار ربه عامعيَّة يف الوقت احلايل التي تُ االجت ُُ  عن مدى انتشار العنف يف 
 بشكل الفت للنظر.
 
 .البلطجةالتطرق إىل نشأة ظاهرة  -3
                                                 
، (13العدد )، الدراسات العليا ُلة كليَّة، ( د. حممد سامي الشوا: البلطجة كظاهرة إجراميَّة ُمستحدثة4)
 . 507ص، القاهرةالشـرطة، أكاديميَّة ، 2005يوليو 
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مع اإلشارة إىل النهج الترشيعي املُتشدد يف  بيان صورها وأشكاهلا -4
 ُمكافحتها يف ترشيعنا الوطني.
 والظروف املُشددة للعقاب عليها. التطرق لبيان أركاهنا العامة -5
ما إذا كان لتحديد  التمييز بني نصوص قانون البلطجة القديم واجلديد -6
ة تعديالت القانون اجلديد قد أورد أ  أحكام جريمة البلطجة.عىل يَّ
 منهج البحث: -3
املنهج األكثر  سوف يستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل باعتباره
مة يف دراسة الظواهر االجتامعيَّة ومنها جريمة البلطجة يف قانون العقوبات ءُمال
دراسة الظاهرة كام توجد يف "ُيعرف املنهج الوصفي التحلييل بأنه:  .املرصي
الواقع ووصفها وصفًا وثيقًا ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا أو كميًا بغيَّة الوصول إىل 
 .(5)"استنتاجات تسهم يف فهم هذا الواقع وتطويره
 صعوبات البحث وإشكالياته: -4
عض الصعوبات، وتتمثل أبرز احث إبان اضطالعه بإجراء البحث بواجه الب
هذه الصعوبات يف قلة املؤلفات القانونيَّة )العامة واملتخصصة( ذات الصلة 
الرغم من أهنا إحدى جرائم املساس باألمن الشخيص عىل بموضوع البحث، 
والنظام العام يف القانون اجلنائي، اللهم إال عددًا حمدودًا من املؤلفات واملقاالت 
عىل تناولت هذا املوضوع، وهو ما دعانا إىل االهتامم بإلقاء الضوء القانونيَّة التي 
 هذه الظاهرة اإلجراميَّة اخلطرية.
تنامي هذه الظاهرة يف املجتمع بشكل خطري، وعدم وجود دراسة عىل عالوة 
حديثة حول حجم هذه الظاهرة يف صورهتا الراهنة، فضاًل عن صعوبة متييز طائفة 
                                                 
، األردن، عامن، دار صنعاء للنرش، ( راجع: ذوقان عبيدات وآخرون: مناهج وأساليب البحث العلمي5)
 .220ص ، م1996
4
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يف الوقت الراهن بسبب حالة االنفالت األخالقي املنترشة يف البلطجيَّة يف املجتمع 
ُتمعنا وارتفاع معدالت جرائم العنف بشكل خطري بي طوائف املجتمع األخرى، 
 بشكل يصعب فيه التمييز بي هؤالء املجرمي وطوائف املجتمع األخرى.
 أدوات البحث: -5
ة فيام يتوافر لنا من  مراجع علميَّة قانونيَّة سواء تتمثل أدوات الدراسة النظريَّ
األجنبيَّة التي ختص موضوع الدراسة، باإلضافة إىل وثائق  مأكانت باللغة العربيَّة أ
املؤمترات والندوات والدراسات وأوراق العمل العلميَّة والتقارير واملقاالت 
 الصحفيَّة التي تناولت هذا املوضوع.
 خطة البحث: -6
البلطجة يف مطلب متهيدي ومبحثي: نشري  سوف يتم تناول موضوع مكافحة
يف املطلب التمهيدي إىل التطور التارخيي لتجريم البلطجة يف القانون املرصي، 
ونتناول يف املبحث األول: ماهيَّة البلطجة، ونعرض يف املبحث الثاين إىل البنيان 
 ايل:النحو التعىل القانوين جلريمة البلطجة، وتسري اخلطة التفصيليَّة للبحث 
  .ُمقدمة
 املطلب التمهيدي: النشأة التارخيية لظاهرة البلطجة يف املجتمع املرصي.
 املبحث األول: ماهيَّة جريمة البلطجة.
 املبحث الثاين: البنيان القانوين جلريمة البلطجة.
 الركن املادي جلريمة البلطجة.املطلب األول: 
 الركن املعنوي جلريمة البلطجة.املطلب الثاين: 
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 املطلب التمهيدي  
 النشأة التارخييَّة لظاهرة البلطجة يف املجتمع املرصي  
يشري بعض الكتاب إىل أن البلطجيَّة ظاهرة البلطجة ظاهرة قديمة:  -7
، حيث كان اجليش املغويله جيند فئة من اجلنود للقيام بأعامل  أصلهم مغويله
البلطجة، إذ كان املغول بارعي يف استخدام البلطة يف القتال واحلرب، وكان هلم 
 صيحات تشبه بلطجيَّة الوقت احلايل. 
بان العهد إالبلطجة كان  رةإىل أن ظهور ظاه (6)بينام ذهب البعض اآلخر
، عندما استعان الوالة العثامنيون بفريق من بعض األشخاص الذين  العثامينه
يستعملون البلطة )البلطجيَّة( لفتح ومتهيد الطرق بي أشجار الغابات جليوش 
الدولة العثامنيَّة، وعندما حل الضعف بالدولة العثامنيَّة، قويت شوكة البلطجيَّة، 
املواطني. كام عىل زاولة مهنتهم، وباتوا يفرضون اإلتاوات وانحرفوا عن م
ة واستيفاء احلقوق ملال والنفوذ بغرض توفري احلامياستخدمهم بعض أصحاب ا
 بالقوة أو إرهاب اآلخرين. 
إىل أن ظهور البلطجة يرتبط بظاهرة  (7)بينام يذهب جانب ثالث من الفقه
عرش، التي سادت يف األحياء الشعبيَّة، الفتونة التي عرفتها مرص يف القرن التاسع 
احليه له؛  صفات الفتوة كشخص قوي خيضع أهايلحيث أشارت الروايات إىل 
ة وُمنتظمة، وذلك ُمقابل  فيدفعون له اإلتاوة التي يفرضها؛ وحتصل بصفة دوريَّ
                                                 
ليَّة الدراسات العليا كالشـرطة، رسالة دكتوراه يف علوم ، ( د. مصطفى فهمي حممد:البؤر اإلجراميَّة6)
 .212ص، 2006، القاهرةالشـرطة، بأكاديميَّة 
يف ضوء  1998لسنة  6للقانون رقم  طبقاً ( د. حممود صالح العاديل: الوسيط يف رشح جرائم البلطجة 7)
وانظر  لذات ، (1هامش رقم )، 5ص، القاهرة، النجم للنرش والتوزيع، آراء الفقهاء وأحكام القضاء
بحث منشور باملجلة العلميَّة بكليَّة الرشيعة ، 1998لسنة  6للقانون رقم  طبقاً املؤلف: رشح جرائم البلطجة 
؛ لواء/ عديل فايد: املواجهة الترشيعيَّة 864-713ص، 1999، 2ج، العدد العارش، جامعة طنطا، والقانون
؛ دراسة حول 7ص، 2010أكتوبر ، (52سنة )، (211د )العد، ُلة األمن العام، واألمنيَّة ألعامل البلطجة
ما يسمى بظاهرة عىل يف مواجهته بالتطبيق  الشـرطةاالجتامعي يف املجتمع املرصي ودور أبعاد العنف
معهد تدريب ، (87الدورة رقم )، دراسة ُمعة تم إعدادها بمعرفة ضباط فرقة القيادات الوسطى، البلطجة
 .17-16ص، 1997نوفمرب الشـرطة، التنميَّة بأكاديميَّة الضباط بكليَّة التدريب و
6
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/4
[د.رامي متويل القايض]  
 
 
 195                                                                 [السنة الثالثون]                               [ 2016 يناير هـ1437 ربيع الثاين -اخلامس والستون  العدد]
 
. ويالحظ أن أغلب الفتوات كانوا يميلون عن (8)محايتهم من اعتداء فتوة حي آخر
ام يعرض عليهم من ُمنازعات خاصة بأهايل احلي، حيث كان املنطق احلق، في
 الذي حيكم هؤالء الفتوات هو ُمنطق القوة. 
هبا؛ إذ  -ولو ضمنا–ويالحظ أن هذه الظاهرة كان يعرتف املجتمع املرصيه 
كان يفسح هلا النظام القائم ُاالً للتطبيق، دون أن يتطرق لتجريمها؛ إال إذا 
إىل السلطات  -التي تدخل يف دائرة اجلرائم–وصلت بعض ترصفات الفتوة 
هذه عىل املختصة، فهنا جتري شئوهنا نحوها حسب قوة وسطوة القائمي 
تي حتيط بالفتوة، بينام يذهب السلطات، ويف ضوء ضعف أو قوة العصبة ال
إىل أن ظهور البلطجة يف العرص احلديث كان إبان فرتة االحتالل  (9)البعض
اإلنجليزي من خالل استعانة بعض األفراد أصحاب احلقوق ببعض األشخاص 
االستعانة بالبلطجيَّة  تذوي القدرة واجلرأة كوسيلة الستيفاء حقوقهم، ثم مت
 واهنم. للتصدي لقوة االحتالل وأع
فريتبط تواجده باملناطق العشوائيَّة البعيدة  -يف الوقت الراهن –ما البلطجيه أ
عن اخلدمات األمنيَّة والصحيَّة والتعليميَّة؛ فهو يستخدم القوة أو التهديد جتاه 
إتاوة من نوع جديد تتمثل يف عىل اآلخرين هبدف ترويعهم أو ختويفهم للحصول 
، والبلطجيه هبذا املعنى؛ (10)ال يتفق وصحيح القانون عملعىل إجبار املجني عليه 
حد سواء. وعىل النقيض من الرأي عىل من املتصور وجوده يف الريف واملدن؛ 
؛ إذ يذهب هذا الرأي إىل أن األول  (11)السابق يميز البعض بي الفتوة والبلطجيه
                                                 
 375دراسة حتليليَّة ألحكام املادتي ، "البلطجة"( د. إبراهيم عيد نايل: جريمة الرتويع والتخويف 8)
، دار النهضة العربيَّة، 1998لسنة  6( من قانون العقوبات مضافتان بالقانون رقم 1مكررًا ) 375مكررًا و
 (.1هامش رقم )، 11ص، 2000، القاهرة
 .17-16ص، مرجع سابق، ( دراسة حول أبعاد العنف االجتامعي يف املجتمع املرصي9)
 .8-7ص، مرجع سابق، ( لواء/ عديل فايد: املواجهة الترشيعيَّة واألمنيَّة ألعامل البلطجة10)
ناقشات قانون مكافحة أثناء مُ  "وزبر العدل"( انظر  يف هذا الرأي: املُستشار/فاروق سيف النرص 11)
، البلطجة، ؛ د.حممد سامي الشوا18/2/1998( بتاريخ 42اجللسة )، مضبطة ُلس الشعب، البلطجة
 .509ص، مرجع سابق
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حلق يتسم بصفات حممودة كالشهامة والعدل والشجاعة، وكان معنيًا بإحقاق ا
عكس البلطجي عىل والدفاع عنه ونرصة املظلوم وُمساعدة األرامل والفقراء، 
ث يف األرض فسادًا، ويرسق وينهب وينتهك األعراض دون يالذي كان يع
 االكرتاث بالقيم واألديان.
 : 2011( لسنة 10نصوص مواد قانون البلطجة الصادر باملرسوم رقم ) -8
مكرر)أ(،  375مكرر و 375برقمي مادتي عىل انطوى قانون البلطجة 
 نصهام ماييل:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد "أنه : عىل ( مكرر: نصت 375)أ( املادة ) -9
واردة يف نص آخر يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة 
املجني  الغري باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأُيام أو استخدامه ضد
بإحلاق أي  هختويفأو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو  عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله
منفعة منه عىل أذى مادي أو معنوي أو اإلرضار بممتلكاته أو سلب ماله أو احلصول 
االمتناع عىل القيام بعمل محله عىل أو التأثري يف إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه 
يذ القواني أو الترشيعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ عنه أو لتعطيل تنف
األحكام أو األوامر أو اإلجراءات القضائيَّة واجبة التنفيذ أو تكدير األمن أو 
السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب يف نفس 
يض حياته أو سالمته للخطر املجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعر
أو إحلاق الرضر بيشء من ممتلكاته أو مصاحله أو املساس بحريته الشخصيَّة أو رشفه 
أو اعتباره. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتي وال تتجاوز مخس سنوات 
إذا وقع الفعل من شخصي فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثري الذعر أو بحمل أي 
ة أو غازيَّة أو خمدرات أو أو أدوات أو مواد حارقة أو كاويى أو آالت ـأسلحة أو عص
أنثى أو من مل يبلغ ثامنى عرشة عىل منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل 
يف مجيع األحوال بوضع املحكوم عليه حتت مراقبة  سنة ميالديَّة كاملة. ويقىض
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 ."م هبا.مدة مساويَّة ملدة العقوبة املحكو الشـرطة
يضاعف كل من "أنه : عىل ( مكرر )أ(: نصت 375)ب( املادة ) -10
ارتكاب عىل احلدين األدنى واألقىص للعقوبة املقررة أليَّة جنحة أخرى تقع بناًء 
اجلريمة املنصوص عليها يف املادة السابقة، ويرفع احلد األقىص لعقوبتي السجن 
ارتكاهبا. وتكون عىل ة أخرى تقع بناًء شدد إىل عرشين سنة أليَّة جنايوالسجن امل
رب أو إعطاء ـة اجلرح أو الضملشدد أو السجن إذا ارتكبت جنايالعقوبة السجن ا
( من قانون 236إىل موت املنصوص عليها يف املادة ) يـاملواد الضارة املفض
ارتكاب اجلريمة املنصوص عليها يف املادة السابقة فإذا كانت عىل العقوبات بناء 
وقة بإرار أو ترصد تكون العقوبة السجن املؤبد أو املشدد. وتكون العقوبة مسب
ر( أو ارتبطت مكر 375اإلعدام إذا تقدمت اجلريمة املنصوص عليها يف املادة )
( 234ة القتل العمد املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة )هبا أو تلتها جناي
وال بوضع املحكوم عليه بعقوبة مقيدة من قانون العقوبات. ويقىض يف مجيع األح
ة ملدة العقوبة املحكوم هب الشـرطةللحريَّة حتت مراقبة  ا عليه بحيث مدة مساويَّ
. ويالحظ وجود تشابه كبري يف نصوص "تقل عن سنة وال تتجاوز مخس سنيال
مواد قانون البلطجة، والنصوص السابقة لتجريم البلطجة، اللهم إال بعض 
 صياغيَّة فحسب.االختالفات ال
 املبحث األول
 ماهيَّة جريمة البلطجة
املرصي نصوصًا لتجريم البلطجة، وهو ما  املشـرعاستحدث متهيد:  -11
باملُقارنة إىل  –مفهومها، والذي يتسم باحلداثة عىل يتطلب رضورة إلقاء الضوء 
يف ُال القانون اجلنائي، وعليه فإن تناول  -غري ذلك من صور االعتداء األخرى
تعريف البلطجة يتطلب اإلشارة إىل التعريف اللغوي والفقهي والترشيعي هلذا 
 النحو اآليت:عىل املصطلح، ثم نتناول سامت جريمة البلطجة يف مطلبي 
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 املطلب األول
 تعريف جريمة البلطجة
ة اإلشارة إىل تعدد نود يف البداي)أوالً(: املدلول اللغوي للبلطجة:  -12
املصطلحات التي يقصد هبا البلطجة، فاملقصود بالبلطجة هو التخويف 
والرتويع، وكلمة البلطجة هي الكلمة الدارجة يف املجتمع املرصي، بينام يف دول 
بالبلطجيَّة )الشبيحة(، بينام ُيعرف ...( فُيقصد -سوريا–رق العريبه )األردنـاملش
البلطجيه يف تونس بـ )الكلوشار( والذي يعني بالفرنسيَّة املُترشد، ويف املغرب 
، (13)، ويف ليبيا ُيعرف البلطجيَّة بـ)املُرتزقة((12)ُيعرف البلطجيَّة بـ)الشامكريَّة(
عرض املدلول ، وفيام ييل نست(14)وأخريًا ُيعرف البلطجيَّة يف اليمن بـ)البالطجة(
:عىل اللغويه للبلطجة يف كٍل من اللغتي العربيَّة واإلنجليزيَّة، وذلك   النحو التايله
ة العربيَّة: -13 ذهب البعض )أ( تعريف البلطجة يف املعاجم اللغويَّ
إىل أن  (15)
كلمة البلطجة هي يف األصل كلمة تركيَّة ُمشتقة من كلمة الَبلطة، وأن كلمة 
، وهي تت جي، يقصد هبا صاحب البلطة، -كون من مقطعي: مها بلطةالبلطجيه
الشخص الذي يقطع األشجار ويقيم  "وقد وردت هذه الكلمة يف املُنجد بأنه:
وقد وردت كلمة البلطة يف املعاجم اللغويَّة ومجعها  .(16)"احلصون إىل غري ذلك
خيرط هبا ، بأهنا عبارة عن فأس ُيقطع هبا اخلشب ونحوه أو احلديدة التي "ُبلط"
                                                 
ة مشتق من لفظ )شامركة( (12) والذي تعطلت ، وهي كلمة فرنسيَّة تعني العاطل عن العمل، لفظ الشامكريَّ
ويعد من عتاة املجرمي والسوابق واملتسكعي. انظر  موقع ، وهو خريج اإلصالحيات والسجون، به السبل
/http://ar.wikipedia.org/wiki املوقع اإللكرتوين:عىل شبكة اإلنرتنت عىل املوسوعة احلرة ، ويكيبيديا
منشور ، حتقيق/ أمل حبيب، مصطلحات يف جعبة الثورات ( انظر  مقال بعنوان: البلطجيَّة والشبيحة..13)
 http://www.alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=37455 املوقع اإللكرتوين:عىل موقع الرسالة. نت عىل 
العربيَّة: املقال املنشور بجريدة األهرام بعنوان: مؤمتر للطب  يف مسميات البلطجي يف الدولانظر  ( 14)
املوقع عىل واملنشور ، 8/8/2011بتاريخ ، حتقيق/ أ.رياض توفيق، النفيس من أجل عيون: البيه البلطجي
http://www.ahram.org.eg/Print.aspx?ID=94122 اإللكرتوين:
، 18/2/1998، (42اجللسة )، مضبطة ُلس الشعب، 1998( لسنة 6: مناقشات القانون )انظر ( 15)
 .42-41ص
، 18/2/1998، (42اجللسة )، مضبطة ُلس الشعب، 1998( لسنة 6: مناقشات القانون )انظر ( 16)
 .33-30ص
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، وباألحرى هي سالح أبيض حاد يتميز بأنه أعرض وأطول وأسمك (17)اخلراط
وأثقل وزنًا من السكي العادي، وله مقبض خشبي غالبًا، ويستعمل لقطع وتقليم 
أخشاب األشجار. كام يشيع استخدامها يف حمال اجلزارة لتقطيع اللحوم لتهيئتها 
. كام ُعِرف استعامهلا يف احلروب والقتال املتالحم يف (18)للبيع بالتجزئة للمشرتين
صانع ذلك عىل  "بلطجي"عهد الدولة اململوكيَّة والدولة العثامنيَّة، ويطلق لفظ 
السالح األبيض الذي يسمى بالبلطة، أو من يقوم ببيعه أو من يشتهر عنه 
 ، فكلمة بلطجة تعنى السلوك الذي يصدر عن األشخاص الذين(19)استخدامه
 اآلخرين ويفرضون إتاواهتم عليهم.عىل يعتدون 
ة الفرنسيَّة: -14 تعرف البلطجة أو  )ب( تعريف البلطجة يف املعاجم اللغويَّ
، وهي اسم مشتق من الفعل L'intimidationالرتويع يف اللغة الفرنسيَّة بـ 
intimiderيف ختو"لغويًا ما، ويقصد هبا  اً ، ويعني ُُيدد أو خُيوف أو ُيرهب شخص
 . (20)"ستخدام القوة أو العنف أو احليلةاأو ترهيب شخص ما ب
ة اإلنجليزيَّة:-15 تعرف البلطجة أو )ج( تعريف البلطجة يف املعاجم اللغويَّ
ة  ، Hooligan، وهي اسم مشتق من كلمة Hooliganismبـ الرتويع يف اللغة اإلنجليزيَّ
عىل شخص عنيف، مثري لإلزعاج، يعمل  وأي قاطع الطريق أو مثري الشغب، وه
، كام تعرف (21)إحداث املشاكل، وذلك عن طريق القتال وحتطيم ما حوله...إلخ
، ويقصد هبا يف Thuggeryآخر للتعبري عن البلطجة هي  اً اللغة اإلنجليزيَّة مصطلح
ة البلطجة أو الوحشيَّة أو العنف، وهي اسم مشتق من كلمة  ، Thugاملعاجم اللغويَّ
                                                 
 .1972سنة ، مطابع دار املعارف، ُمع اللغة العربيَّة، 1ج ، املعجم الوسيط، ( د. إبراهيم أنيس وآخرون17)
ورقة عمل ، دراسة حتليليَّة –عفيفي: املواجهة اجلنائيَّة لظاهرة البلطجة عىل ( عقيد. د. أمحد السيد 18)
، القاهرة، الشـرطةبأكاديميَّة  الشـرطةالتي عقدت بمركز بحوث ، ُمقدمة لندوة املواجهة الشاملة للعنف
 .4ص، 10/1/2010
كليَّة الدراسات العليا الشـرطة، رسالة دكتوراه يف علوم ، ( د. مصطفى فهمي حممد: البؤر اإلجراميَّة19)
 .212ص ، 2006، القاهرةالشـرطة، بأكاديميَّة 
(20) L'intimidation n.f. "action d'intimider quelqu'un par la force, la violence, la ruse, voir : 
Larousse Dictionnaire Française sur le site à l'Internet  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/  
(21) Hooligan is "a noisy, rough person who causes troubles by fighting, breaking things, 
etc", Longman Active Study Dictionary of English, Longman Groupe UK limited, P. 293. 
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 .(22)يقصد هبا ُرم عنيف أو سفاح أو قاطع طريقو
املرصي األفعال  املشـرعحدد )ثانيًا(: التعريف الترشيعي للبلطجة:  -16
اإلجراميَّة التي تعد من قبيل البلطجة؛ إذ حرصها يف أفعال استعراض القوة أو 
التلويح بالعنف أو التهديد هبام أو بالتعرض حلرمة احلياة اخلاصة، وعليه فإن 
البلطجة يقصد هبا تلك األعامل التي من شأهنا ترويع وختويف اآلخرين من 
أو التهديد بإحلاق األذى هبم، بقصد إرغامهم  خالل استعراض القوة أو العنف
عمل مرشوع متى كان من شأن ذلك إلقاء الرعب يف  إتيان فعل أو امتناع عنعىل 
نفس املجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو ممتلكاته للخطر 
ف ، فجوهر البلطجة هو املجاهرة بالعن(23)أو املساس بحريته أو رشفه واعتباره
فعاًل أو هتديدًا، هبدف بث اخلوف يف نفس املجني عليه خاصة واملواطني عامة، 
وهو ما يميزها عن جرائم العنف األخرى كالرضب واجلرح واإلتالف التي 
ترمي إىل االنتقام من املجني عليه واملساس باملصلحة املحميَّة قانونًا بدون توافر 
 قصد إشاعة الذعر والرعب والرتهيب. 
ذهب جانب من الفقه اجلنائي)ثالثًا(: التعريف الفقهي  للبلطجة:  -17
إىل  (24)
عادة سلوك فرديه أو ُموعة أفراد اليربطها تنظيم، "تعريف البلطجة بأهنا:
ويتحدد نشاطها بمجال معي، وتلجأ إىل استخدام العنف أو التهديد به لفرض 
، وذلك بقصد احلصول  مكاسب عىل السطوة اإلجراميَّة وحتقيق النفوذ اإلجراميه
عىل هي فرض الرأي بالقوة والسيطرة  . فالبلطجة"ماليَّة هبذا الطريق غري املرشوع
اآلخرين وإرهاهبم والتنكيل هبم، وكذا استخدام مواردهم بغرض حتقيق مصالح 
                                                 
(22) Thug is "a violent criminal, murderous ruffian", see: Dr. Omer Ads & Mohamed Atris, 
An English course for Police cadets, Third Year, Police Academy Publications, Police 
College Presses, P. 113, see also: Longman Active Study Dictionary of English, Longman 
Groupe UK limited, op. cit., P. 635. 
 .18ص، مرجع سابق، ائم البلطجةجر، ( مستشار/ معوض عبد التواب23) 
؛ د. أمحد جالل عز الدين: بي اإلرهاب 508ص، مرجع سابق، البلطجة، ( د. حممد سامي الشوا24)
 .4ص، 28/10/1997، جريدة األحرار، والبلطجة واجلريمة املُنظمة
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 خاصة، ومنافع من املُعتدى عليهم.
بينام ُيعرف جانب آخر من الفقه اجلنائيه 
 البلطجة والبلطجيه بأنه: (25)
ه اآلخرين هبدف الشخص الذي يستخدم القوة أو التهديد أو التلويح هبام جتا"
عىل إتاوة ُمنتظمة أو ألجل إجبارهم عىل ترويعهم وختويفهم إذا مل حيصل منهم 
، وقد ميز الرأي السابق يف مدلول البلطجة بي "عمل ال يتفق مع القانون
ُمصطلحيه التخويف والرتويع، فاألول ال خيرج عن مدلول التهديد، أي الوعيد 
برش أو زرع اخلوف يف النفس، مثال ذلك رفع سكي يف وجه املجنيه عليه، بينام 
املجنيه عليه الشعور بالعيش الثاينه يقصد به أعىل درجات اخلوف؛ فهو خيلق لدى 
يف رعب وخطر دائمي، وحيدث خوفًا غريزيًا أكثر عمقًا من التخويف أو 
خالف التخويف الذي له مفهوم نفيسه عىل التهديد، وله مفهوم فسيولوجيه 
(26) . 
ة جريمة البلطجة بالرتويع يضيف هذا االجتاه يف تربير تسميوأخريًا 
إرادة املجني عليه أكرب قدر من عىل لضغط أعطى ل املشـرعوالتخويف إىل أن 
اجلسم، بل أخذ كذلك عىل االتساع، فهو مل يأخذ فقط باخلوف الذي يامرس 
  .(27)الذهن أو النفسعىل باخلوف الذي يامرس 
إىل تعريف البلطجة )الشبيحة(  (28)وقد ذهب جانب من الفقه العريبه 
القوة ضد شخص آخر،  سلوكيات أو أفعال أو ألفاظ ممزوجة باستخدام"بأهنا:
وقد تكون من مجاعة ضد مجاعة أخرى، وتشمل املُناداة بأسامء معيبة، أو الكالم 
، أو كتابة أشياء مسيئة، أو قبيحة، أو طرد الفرد أو مضايقته، أو عدم  النايبه
                                                 
.11ص، مرجع سابق، "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف ، ( د. إبراهيم عيد نايل25)
لسنة  1020-86براهيم عيد نايل: السياسة اجلنائيَّة يف مواجهة اإلرهاب بي القانون الفرنيس رقم ( د. إ26)
؛ ولذات املؤلف 18ص، دار النهضة العربيَّة، 1995طبعة ، 1992لسنة  97والقانون املرصي رقم  1986
 .12ص، مرجع سابق، "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف 
 .13-12ص، مرجع سابق، "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف ، ( د. إبراهيم عيد نايل27)
املوقع عىل شبكة اإلنرتنت عىل مقال منشور ، : د. ذياب البداينة: أوقفوا البالطجة اجلددانظر ( 28)
 http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=93004: اإللكرتوين
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 . "عمل ماعىل التحدث معه، أو هتديده، أو رضبه أو اإلجبار 
ُمعاملة عنيفة، تستخدم فيها القوة للتأثري  -للرأي السابق وفقاً  –فالبلطجة 
اآلخرين، خاصة يف مواقف التفاعل غري املُتساوي القوة، وتتنوع أهداف عىل 
، إىل استعراض القوة، إىل الشهرة،  البلطجة من لفت االهتامم العام أو احلكوميه
ُمسميات  أساليب اخلوف واإلرهاب والرعب لآلخرين، وقد تأخذعىل وتعتمد 
حسب نوع القطاع الذي متارس فيه أو عليه، فقد تكون سياسيَّة، وقد تكون 
 فعليَّة أو افرتاضيَّة. اً إعالميَّة، وقد تكون عامة، وقد تأخذ صيغ
يرى الباحث إمكان تعريف البلطجة  رأي الباحث يف تعريف البلطجة: -18
إثارة  "بأهنا: -اجلنائيه  املشـرعُمسرتشدًا بالتعريف الترشيعيه الذي أورده  –
اخلوف وإفزاع شخص أو أكثر عن طريق استعراض القوة أو التلويح باستخدام 
إتيان فعل عىل العنف أو التهديد بإحلاق األذى هبدف إجبار املجني عليه أو الغري 
 . "أو االمتناع عن فعل باملخالفة للقانون
 املطلب الثاين
 اسامت جريمة البلطجة وتصنيف مرتكبيه
يتضح لنا من العرض السابق متيز )أوالً(: سامت جريمة البلطجة:  -19
جريمة البلطجة ببعض السامت اخلاصة التي متيزها عن غريها من اجلرائم، 
وتتمثل هذه السامت يف اعتبار جريمة البلطجة من جرائم العنف، فضاًل عن أهنا 
من اجلرائم التي متس حق اإلنسان يف األمن، وأخريًا فإن جرائم البلطجة تعد من 
 النحو التايل:عىل هو ما سوف نشري إليه جرائم اخلطر، و
 ىحدإتعد جريمة البلطجة  )أوالً(: جريمة البلطجة من جرائم العنف: -20
األشخاص يف قانون العقوبات، وتعد سمة العنف من عىل صور جرائم االعتداء 
أهم سامهتا؛ فجريمة البلطجة هي أحد أشكال العنف املوجه إىل اإلنسان، بل أن 
استعامل القوة أو العنف، وهو ما عىل السلوك اإلجرامي يف هذه اجلريمة يقوم 
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 كل من "مكرر( عقوبات من أن البلطجة تتمثل يف: 375أشار إليه نص املادة )
، وبالتايل ال يتصور وقوع جريمة "قام... باستعراض القوة أو التلويح بالعنف...
البلطجة دون استعراض القوة أو التلويح بالعنف، وترجع أمهيَّة جتريم البلطجة 
إرادة املجني عليه ومقاومته، وجيعله يرضخ عىل فيام حيققه العنف من التأثري 
، ويلبي مطالبه.   للجاينه
يعد عنرص  : جريمة البلطجة متس حق اإلنسان يف األمن:)ثانيًا( -21
املصلحة املحميَّة بالقانون من العنار املُميزة للجريمة، وتتمثل املصلحة التي 
حيميها القانون اجلنائيه يف جريمة البلطجة هي حق اإلنسان يف األمن والطمأنينة، 
ع ة وقائيَّة للُمجتممحايلبلطجة رغبًة منه يف توفري اجلنائيه وضع نصوص ا املشـرعف
 اد املجتمع وأمنهم، وتفادية أفرمتنع من سيادة قانون الغاب، وتستهدف محاي
 .(29)إحلاق األرضار بُممتلكاهتم
يقسم الفقه اجلنائي)ثالثًا(: جريمة البلطجة جريمة إجيابيَّة:  -22
اجلرائم  (30)
بالنظر إىل طبيعة السلوك اإلجرامي املكون هلا ما بي جرائم إجيابيَّة وسلبيَّة، 
ة،  ة إراديَّ ، يتمثل يف إتيان حركة عضويَّ )األوىل( تتطلب قيام اجلاينه بسلوك إجيايبه
بمسئوليته اجلنائيَّة، تؤدي إىل وقوع اجلريمة أو باألحرى النتيجة اإلجراميَّة للقول 
ة( يتمثل فيها السلوك اإلجراميه يف االمتناع عن إتيان فعل معي يفرضه )والثاني
القانون، فتتحقق اجلريمة كنتيجة مبارشة هلذا اإلحجام. ويرى جانب من الفقه 
اجلنائيه 
أن جريمة البلطجة هي جريمة إجيابيَّة، واليتصور وقوعها  -بحق – (31)
ل يف ُمقارفة فعل حيظره القانون نشاط إجيايبه يتمثعىل بطريق االمتناع، فهي تقوم 
نف، وُيعاقب عليه، وهو فعل استعراض القوة أو التلويح للمجني عليه بالع
                                                 
املجلة العلميَّة بكليَّة ، 1998لسنة  6للقانون رقم  طبقاً ( د. حممود صالح العاديل: رشح جرائم البلطجة 29)
 .4ص، (10العدد )، 2ج، الرشيعة والقانون بطنطا
 .249ص، مرجع سابق، القسم العام -رشح قانون العقوبات، ( د. عبد العظيم وزير30)
 .38-37ص، مرجع سابق، "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف ، إبراهيم عيد نايل( د. 31)
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.اوهذه األفعال ال تقع أبدًا ب  ختاذ موقف سلبيه
اجلرائم  (32)يقسم الفقه اجلنائي)رابعًا(: جريمة البلطجة جريمة بسيطة:  -23
لصفة غري املرشوعة إىل جرائم بالنظر إىل املوضوع الذي يسبغ عليه الشارع ا
بسيطة وجرائم اعتياد، فإذا كان الفعل يف ذاته كافيهًا لتوافر ماديات اجلريمة وقيام 
املسئوليَّة اجلنائيَّة، فإن اجلريمة تعد بذلك بسيطة، أما إذا كان موضوع التجريم 
، فالفعل الواحد غري كافعىل اعتياد اجلاينه  لتوافر  نوع معي من النظام اإلجراميه
ماديهات اجلريمة، فالفعل الذي تقوم به اجلريمة البسيطة ُرم يف ذاته يف حي أن 
. ويذهب ةحدعىل األفعال التي تقوم هبا جريمة االعتياد غري ُرم كل منها 
إىل اعتبار جريمة البلطجة من اجلرائم  -بحق – (33)جانب من الفقه اجلنائي
البسيطة؛ إذ يكفيه ارتكاب الفعل يف ذاته لتوافر ماديهات اجلريمة وقيام املسئوليَّة 
اجلنائيَّة إن توافرت باقي عنارها، فهي ليست من جرائم االعتياد؛ إذ ال يلزم 
ض القوة أو تكرار الفعل، أو باألحرى ال يلزم االنتظام واالضطراد يف استعرا
 التلويح بالعنف.
تنقسم اجلرائم بحسب الزمن )خامسًا(: جريمة البلطجة جريمة وقتيَّة:  -24
الذي يستغرقها حتقق عنارها إىل جرائم وقتيَّة وجرائم مستمرة، فإذا مل تستغرق 
حتقق أركان اجلريمة سوى برهة يسرية، فهي جريمة وقتيَّة، أما إذا امتدت خالل 
. ويذهب جانب من الفقه اجلنائيه (34)ًا، فهي جريمة ُمستمرةوقت طويل نسبي
(35) –
إىل أن جريمة البلطجة تعد جريمة وقتيَّة وليست ُمستمرة، فتحقق  -وبحق
 عنارها ال يستغرق سوى برهة يسرية أو باألحرى ال تستغرق وقتًا طوياًل نسبيهًا.
                                                 
ة عبد الستار: رشح قانون العقوبات32) ؛ 278ص، دار النهضة العربيَّة، 1987، القسم العام -( د. فوزيَّ
 .258ص، مرجع سابق، القسم العام -رشح قانون العقوبات، د.عبد العظيم وزير
 .39-38ص، مرجع سابق، "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف ، ل( د. إبراهيم عيد ناي33)
؛ د. عبد العظيم 328ص، مرجع سابق، القسم العام -رشح قانون العقوبات، ( د. حممود نجيب حسني34)
 .237ص، مرجع سابق، القسم العام -رشح قانون العقوبات، وزير
 .40-39ص، مرجع سابق، "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف ، ( د. إبراهيم عيد نايل35)
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25-  : متثل جريمة )سادسًا(: جريمة البلطجة من جرائم اخلطر الواقعي 
كام  –املُجتمع، إال أن املفهوم القانوينه جلريمة اخلطر عىل البلطجة سلوكًا خطريًا 
جتريم السلوك  املشـرعيقصد به اجلرائم التي يرى  –سيأيت رشحه الحقًا 
يف هذه  –اإلجراميه فيها دون النظر إىل النتيجة امُلتحققة، وبالتايل تقع اجلريمة 
اجلاين للسلوك اإلجرامي فحسب، دون اشرتاط أن تتحقق تيان إبمجرد  –احلالة 
النتيجة اإلجراميَّة أو فكرة اإلرضار باملجني عليه، وهو ما يعرف الفقه اجلنائي 
، وهو ما أشارت إليه ُمناقشات قانون البلطجة القديم (36)بجرائم السلوك املُجرد
 . (37)اعتبار جريمة البلطجة من جرائم اخلطرعىل 
اجلنائي بي طائفتي من جرائم اخلطر جرائم خطر ُرد وجرائم ويميز الفقه 
؛ إذ يكتفي بالنسبة جلرائم اخلطر املُجرد بارتكاب السلوك املُجرد،  خطر فعيله
 املشـرعحتقق اخلطر ملجرد حتقق السلوك، يف حي أن  املشـرعحيث يفرتض 
حتقق  -مبجانب ارتكاب السلوك املُجر –يتطلب بخصوص جرائم اخلطر الفعيله 
ةيمس املصلحة املشمولة باحلامي نتيجة ُمتمثلة يف حالة خطر حقيقيه 
، وبالتايل (38)
فإن الفقه اجلنائي يعترب جريمة البلطجة من جرائم اخلطر الواقعيه 
(39). 
)ثانيًا(: تصنيف ُمرتكبي  جريمة البلطجة )البلطجيَّة( -26
أشارت : (40) 
إحدى الدراسات امليدانيَّة احلديثة حول تزايد ُمعدالت البلطجة يف املُجتمع يف 
                                                 
، 116ص، 1990، دار الفكر العريب، 3ط، القسم العام –رشح قانون العقوبات ، ( د.مأمون سالمة36)
ة عبد الستار120 ؛ د. 251ص، 1992، دار النهضة العربيَّة، القسم العام -رشح قانون العقوبات، ؛ د. فوزيَّ
 .264ص، سابق مرجع، رشح قانون العقوبات، عبد العظيم وزير
وليست جريمة رضر. راجع: ، أن اجلريمة املستحدثة بالنص جريمة خطرإىل ( أشار السيد وزير العدل 37)
 .50ص، 18/2/1998بتاريخ ، (42اجللسة )، مضبطة ُلس الشعب
 .140ص، مرجع سابق، القسم العام -قانون العقوبات، ( د. مأمون حممد سالمة38)
د. حممد سامي الشوا، املواجهة الترشيعيَّة لظاهرة البلطجة، مقال غري منشور، مقدم ملركز بحوث ( 39)
، 1الوسيط يف رشح جرائم البلطجة واجلرح والرضب، ط؛ مستشار معوض عبد التواب: 12الشـرطة، ص
 .9رجع سابق، صوما بعدها؛ عقيد د. أمحد السيد عفيفي، م 18، ص ، منشأة دار املعارف، اإلسكندريَّة1998
انظر: الدراسة اجلنائيَّة امليدانيَّة التي أجراها اللواء/ رفعت عبد احلميد خبري العلوم اجلنائيَّة حول تزايد ( 40)
 .16/12/2010بتاريخ ، حتقيق عادل صربي واملنشورة بجريدة الوفد، معدالت البلطجة يف املجتمع
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عىل تصنيف البلطجيَّة إىل عدة طوائف، وذلك  إىلموسم االنتخابات الربملانيَّة 
 النحو التايل:
عائالت  ، وهو البلطجيه الذي ينتميه إىل( البلطجي  ذو السلوك اإلجرامي1)
حترتف مهنة البلطجة، وتسكن يف بؤر إجراميَّة كاملناطق العشوائيَّة، ويعتربون 
البلطجة مهنة يتعيشون منها هم وأرسهم، وهلم قانوهنم اخلاص لغياب الترشيعات 
العقابيَّة يف مفهومهم، وتتسم هذه الفئة بعدم خوف أفرادها من السجون أو 
 ‮ .‮الشـرطةهة واستجامم، ويسموهنا بفنادق العقاب؛ إذ يعتربون السجن فرتة نقا
 ، وهي حالة مرضيَّة ال عقاب عليها.( البلطجي  املُختل عقلي اً 2)
، والذي تكون جريمته وليدة اللحظة واملوقف ( البلطجي  بالصدفة3)
 ‮ ‬.‮واالنفعال
ة الغري من الفقراء وأصحاب ، والذي يثور حلامي( البلطجي  بالعاطفة4)
 احلقوق املسلوبة.
املولود سفاحًا أو لقيطًا أو  والذي يكون( البلطجي  من أطفال الشوارع، 5)
 ثحابلا رظن ةهجو - نم ةفئاطلا هذه دعتو ،‮مترشدًا أو ضحيَّة التفكك األرسي
 رذنت ةتوقوم ةيَّ عامتجا ةلبنق عراوشلا لافطأ ةرهاظ لثمت ذإ ؛روصلا رطخأ نم -
 ‮ ‬.لجاعلا بيرقلا يف راجفنالاب
الذي يامرس فرض ‬ (‮أ‬)‮( البلطجي  ُمعتاد اإلجرام واملُسجل شقي  خطر فئة6)
السيطرة وُمقاومة السلطات وُمهامجة ُموعات من الناس تربطهم وحدة واحدة 
 ‮القتل.عىل ويستأجر 
الذي ترك نشاطه واجته للعمل املرشوع والبحث عن  ( البلطجي  التائب7)
 ‮.‮القرش احلالل
 –نقد التصنيف السابق: وقد ُانتقد التصنيف السابق لفئات البلطجيَّة  -27
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لعدم استناده إىل أسس علميَّة، إال أنه مع كامل تأييدنا للنقد السابق، إال  -وبحق
م بدراسة طائفة البلطجيَّة ووضع أن هذا التصنيف يعد خطوة أوليَّة نحو االهتام
 تصنيف علمي هلم.
بي  هناك تشابه)أوالً(: التمييز بني البلطجي والفتوة واحلرس اخلاص:  -28 
البلطجي، وما عرف قدياًم بظاهرة )الفتونة( التي عرفتها مرص يف القرن التاسع 
 عرش، وبي ظاهرة البودي جاردز أو احلراس اخلصوصيي، وهو ما سوف نشري
 النحو التايل:عىل إليه بإجياز 
ظاهرة  -كام سبق أن أرشنا –عرفت مرص  )أ(: البلطجي والفتوة: -مكرر28
الفتوة يف القرن التاسع عرش، وهو شخص يتميز بالقوة وخيضع لسلطانه أهل احلي 
الذي يوجد فيه، فيدفعون له إتاوة بصورة ُمنتظمة ُمقابل محايتهم من أي اعتداء قد 
يقع عليهم، أما البلطجيه فهو الذي يستخدم القوة أو التهديد أو التلويح هبام جتاه 
إتاوة ُمنتظمة أو ألجل عىل ختويفهم إذا مل حيصل منهم اآلخرين هبدف ترويعهم و
 -كام سبق أن أرشنا – (42)يز البعض، ويم(41)عمل ال يتفق مع القانونعىل إجبارهم 
؛ إذ يذهب إىل أن )األول( يتسم بصفات حممودة كالشهامة  بي الفتوة والبلطجيه
، ويرسق ث يف األرض فساداً يعكس البلطجيه الذي يععىل والعدل والشجاعة، 
 وينهب وينتهك األعراض دون االكرتاث بالقيم واألديان.
عرفت مرص يف )ب(: البلطجي  واحلرس اخلاص )البودي  جارد(:  -29
اآلونة األخرية ظاهرة احلرس اخلاص )البوديه جارد(، وهي قيام بعض 
األشخاص أصحاب الشهرة من الفناني ورجال األعامل بتوظيف أشخاص 
يتسمون بالقوة والبنيان الضخم للعمل لدُيم ويسريون خلفهم ومحايتهم. وقد 
                                                 
هامش رقم ، 11ص، مرجع سابق، "البلطجة"والتخويف جريمة الرتويع ، ( د. إبراهيم عيد نايل41)
(11.) 
أثناء ُمناقشات قانون مكافحة  "وزبر العدل"( انظر  يف هذا الرأي: املُستشار/ فاروق سيف النرص 42)
، البلطجة، ؛ د.حممد سامي الشوا18/2/1998( بتاريخ 42اجللسة )، مضبطة ُلس الشعب، البلطجة
 509ص، مرجع سابق
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ن البلطجة رقم ثار تساؤل لدى أحد أعضاء ُلس الشعب أثناء مناقشات قانو
، عام إذا كان يمكن اعتبار البوديه جارد نوعًا من البلطجة أو 1998( لسنة 6)
باألحرى صورة منها، إال أن هذا الرأي رد عليه السيد الدكتور/ رئيس املجلس، 
لتهم جنائيًا طاملا مل يتوافر لدُيـــم ءُمقررًا أن هؤالء األشخاص ال يمكن مسا
و إثــارة الرعــب لدُيـم من قبـل حرسـه قصـد ختـويـف األشخـاص أ
اخلـاص )أو رجاله أو أنصاره(، وأنه إذا انفرد أحدهم بارتكاب جريمة دون 
حتريض من الشخص الذي ُيصاحبونه، ففي هذه احلالة يعاقب وحده دون غريه 
. والواقع أن هذا األمر يتطلب تدخاًل ترشيعيًا (43)إعامالً ملبدأ شخصيَّة العقوبة
أن يتضمن هذا القانون تقني عىل قانون خاص لرشكات األمن اخلاص،  إلقرار
 مسألة احلراسة الشخصيَّة اخلاصة وضوابطها وإجراءات تطبيقها.
)ثالثًا(: سامت ُمرتكبي جريمة البلطجة )البلطجيَّة( -30
رصدت : (44) 
 ةجطلبلا تالئاع دارفأل ةصاخلا تامسلا ‮الدراسة العمليَّة السالف اإلشارة إليها
 اهدارفأل نوكيو ،دج نع اً بأ ةميرجلا ةنهم ثرت اهنأ يبتو ،عمتجملُ ا يف ةيَّ مارجإلا
 رهظتو ،ةرمعلاو جحلا مساومو تاباختنالا مسومك ،لمعلل مساومو تاصصخت
 تالئاعلا كلت جوزتتو ،ةنوشخلاو مارجإلا تامالع نهئاسن حمالم ىلع
 قرفلا اً مامت نوملعيو ،لفاح يه مارجإ لجس مهل مهعيمجو ،اهضعب نم ةيَّ مارجإلا
 الو ءاضقلاو ةماعلا ةباينلا مامأ هسفن نع يه جطلبلا عفاديو ،ةيَّ انجلاو ةحنجلا يب
 ‮ ‬.‮باقعلا نم فيوختلاو عيورتلا أدبمب رعشي
، وال أن عائالت البلطجيَّة يتقبلون احللول اجلادة إىلوقد أشارت الدراسة 
ساعدة السلطات، وهم يف مخ، وُيسامهون بقوهتم البدنيَّة يقبلون املاُمطلة والتوبي
املُجتمع وبصفة خاصة األثرياء، عىل دائاًم أول امُلعرتفي بجرائمهم، ناقمون 
                                                 
 (.11، هامش رقم )11، مرجع سابق، ص"البلطجة"يم عيد نايل، جريمة الرتويع والتخويف ( د. إبراه43)
انظر : الدراسة اجلنائيَّة امليدانيَّة التي أجراها اللواء/ رفعت عبد احلميد خبري العلوم اجلنائيَّة حول  (44)
 مرجع سابق.، تزايد معدالت البلطجة يف املجتمع
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وينتقم يف مقتل، فإذا أطعمته يأكل معك ويلجأ إليك، وإذا حرمته خيطف 
أرسته، وكثري اخلالفات بحكم الفقر والبطالة، يعملون عىل ويؤذي، قاس 
، ويسهل جتنيدهم يف  كخفافيش الظالم، ويستخدمون أكثر من مرسح إجراميه
جلب املُخدرات واالجتار فيها وتعاطيها، وهم ميالون الرتكاب جرائم 
الزواج، وغالبًا ما عىل االغتصاب وهتك العرض والتحرش اجلنيسه لعدم املقدرة 
دائاًم لتأثري تعاطي املواد املُخدرة، ويكون إنفاقه الشخيصه والعائيله من  اً غيبيكون مُ 
وتؤكد  ‬.‮له أرساره ، يطمئن لكل من يتعاطف معه وحيكيحصيلة البلطجة
 ‮‬.‮(45)الشـرطةيد عىل صواهبم  إىلالدراسة أن كثريًا من البلطجيَّة تابوا وعادوا 
 املبحث الثاين
 القانوين  جلريمة البلطجةالبنيان 
ركني مها: الركن املاديه والركن عىل تقوم أي جريمة متهيد وتقسيم:  -31
، ومع ذلك فإن لكل جريمة أركاهنا اخلاصة التي متيزها عام عدها من  املعنويه
، وهو ما يطلق عليه األركان اخلاصة  اجلرائم وتشكل نموذجها اإلجراميه
ل البنيان القانوين جلريمة البلطجة من خالل ، وفيام ييل نتناو(46)للجريمة
بيان العقوبة املُقررة، والظروف واستعراض الركن املاديه واملعنويه للجريمة، 
 النحو اآليت:عىل املُشددة للعقاب، وذلك يف أربعة مطالب 
 املطلب األول
 الركن املادي  جلريمة البلطجة
ثالثة عنار هي: عىل يقوم الركن املاديه يف أي جريمة  :متهيد -32
السلوك اإلجراميه والنتيجة اإلجراميَّة وعالقة السببيَّة بي السلوك والنتيجة
(47) ،
، والنتيجة  فالفعل هو النشاط اإلجراميه أو املوقف السلبيه الذي ينسب إىل اجلاينه
                                                 
 املوضع السابق. (45)
 . 48-47ص، مرجع سابق، د. حممود نجيب حسني ( انظر :46)
 .286ص، مرجع سابق، رشح قانون العقوبات، ( د. عبد العظيم وزير47)
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حق حيميه القانون، وعالقة عىل هي أثره اخلارجيه الذي يتمثل فيه االعتداء 
هي الرابطة التي تصل بي الفعل والنتيجة، وتثبت أن حدوث النتيجة السببيَّة 
، فإذا (48)يرجع إىل ارتكاب الفعل؛ أي أن السلوك هو السبب يف إحداث النتيجة
عىل كانت اجلريمة عمديَّة، وختلفت النتيجة اإلجراميَّة، فاملسئوليَّة تقترص 
، النتيجة . وفيام ييل نتناول عنار الركن املاديه ا(49)روعـالش لسلوك اإلجراميه
 النحو اآليت:عىل اإلجراميَّة، وعالقة السببيَّة يف ثالثة أفرع 
 الفرع األول: 
 السلوك اإلجرامي  يف جريمة البلطجة
اجلنائيه توافر صفة خاصة  املشـرعمل يتطلب صفة اجلاين  أو املجني  عليه: -33
ًا أو أجنبيهًا، ُمتواجدًا  ، فقد يكون مرصيه ، وقام عىل يف اجلاينه اإلقليم املرصيه
القيام بأمر ال عىل باستعراض القوة أمام املجنيه عليه لرتويعه وختويفه أو حلمله 
: املشـرعيلزمه به القانون، وذلك لنص  . كام مل يتطلب "كل من قام ... "اجلنائيه
ًا أو أجنبيهًا، وذلك  ملشـرعا اجلنائي صفة خاصة يف املجني عليه، فقد يكون مرصيه
قد  –يف قانون البلطجة القديم  –اجلنائي  املشـرع(. وقد كان 50لعموميَّة النص)
قيد استعراض القوة أو التلويح بالعنف بأن تقع أمام الشخص أو يف مواجهته 
الشخص نفسه أو زوجه عىل قع فحسب، يف حي كان التهديد باستخدامهام ي
(، إال أن قانون 51سواء رجل أو امرأة أو أحد من أصــوله أو أحـد من فـروعه)
ة لقوة أو التلويح بالعنف من ناحيالبلطجة اجلديد ساوى بي صور استعراض ا
املجنيه عليه أو زوجه أو عىل والتهديد بأُيام من ناحيَّة أخرى من جتريم وقوعهام 
                                                 
؛د.عبد العظيم 285ص، مرجع سابق، القسم العام -رشح قانون العقوبات، ( د. حممود نجيب حسني48)
 وما بعدها.  267ص، مرجع سابق، مريس وزير
 . 226ص، مرجع سابق، ( د. أمحد شوقي أبو خطوة49)
 .22ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د.إبراهيم عيد نايل50)
دراسة حتليليَّة للترشيعات اجلنائيَّة العربيَّة ، الترشيعات املقارنة يف( د. إمام حساني: اجلرائم اإلرهابيَّة 51)
 .119ص ، 2001، مركز اخلليج للدراسات اإلسرتاتيجيَّة، والرشيعة اإلسالميَّة
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املرصي يف هذا الشأن، فالداعي  املشـرعفروعه، وحسنًا فعل أحد أصوله أو 
 للتفرقة بي احلالتي لتوافر العلة من التجريم فيهام.
 –استعرض السيد املُستشار وزير العدل  مدلول أو معيار املجني عليه: -34
مدلول املجنيه عليه يف  1998( لسنة 6أثناء ُمناقشات قانون البلطجة رقم )
ة، وهل معيار ذلك هو معيار الشخص املُعتاد يف مثل ظروف جريمة البلطج
طفل أو ... فإن القايضه عىل املجنيه عليه أم غري ذلك؟ فإن كان الرعب وقع 
(. ويرى 52لتقدير الشخص املُعتاد يف مثل ظروفه) وفقاً سوف يقدر املسألة 
للجاينه أن معيار الشخص امُلعتاد يكون بالنسبة  –وبحق  -( 53جانب من الفقه)
يف جرائم اخلطأ، وهو ما ال يتحقق يف جريمة البلطجة بالنظر إىل اعتبارها جريمة 
ة، ومن ثم جيب عند تقدير حدوث الرتويع أو التخويف من عدمه أن ينظر  عمديَّ
إىل ما حدث للمجنيه عليه نفسه، وهي مسألة ختتلف من شخص آلخر، 
وال يتحقق أمام شاب قويه  فاستعراض القوة قد حيدث أثره أمام طفل أو كهل،
مكررًا عقوبات(، وأهنا 375ة. ويستشهد هذا االجتاه بام ورد يف نص املادة )البني
 ، قد حددت مدلول املجنيه عليه يف جريمة البلطجة وفق معيار ذايته أو شخيصه
أن العربة بام حيدث للمجنيه عليه نفسه إىل حيث أشارت صياغة املادة املذكورة 
...استعراض القوة أو التلويح "الذكر إىل أن: ةنصت املادة سالف دون غريه، فقد
بالعنف ... وذلك بقصد ترويعه... متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد 
 بإلقاء الرعب يف نفس املجنيه عليه...
35- : اجلنائيه صور السلوك  املشـرعأورد  حتديد صور السلوك اإلجرامي 
مكررًا من قانون العقوبات(، وهي  375 املادة )اإلجراميه يف جريمة البلطجة يف
صور استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بأُيام أو استخدام العنف، 
                                                 
، 18/2/1998بتاريخ ، (42اجللسة )، 1998( لسنة 6( انظر  مناقشات قانون البلطجة رقم )52)
 .36ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، مشار إليه د. إبراهيم عيد نايل، 22-21ص
 .36ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د.إبراهيم عيد نايل53)
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سبيل احلرص، عىل اجلنائيه قد أورد هذه الصور  املشـرعويرى الفقه اجلنائيه أن 
مواد التجريم وبالتايل ال جيوز القياس عليها؛ تطبيقًا لقاعدة عدم جواز القياس يف 
يرى إمكانيَّة التوسع يف تفسري  (55)، إال أن هناك جانبًا من الفقه اجلنائي(54)والعقاب
ة من النص، إال أننا أميل لتأييد ا كان هذا التفسري يتفق والغايصور البلطجة طامل
الرأي األول إعامالً ملبدأ الرشعية اجلنائية وما يرتتب عليه من عدم جواز القياس 
اجلنائي يف صياغته لنصوص  املشـرعالتجريم والعقاب، وبالتايل يلتزم يف مواد 
التجريم والعقاب بالبيان والوضوح، وهو ما يتحقق عندما يكون النص حمددًا 
حتديدًا واضحًا نافيًا للجهالة يف عنار ركنه املادي، وفيام ييل نتناول صور 
مكرر( من قانون  375دة )السلوك اإلجراميه جلريمة البلطجة الواردة يف نص املا
: عىل العقوبات، وذلك   النحو التايله
توافر جريمة عىل املرصيه  املشـرعنص  )أوالً( استعراض القوة: -36
البلطجة يف حالة استعراض اجلاينه للقوة
. ويقصد بالقوة اصطالحًا السيطرة (56)
بطريقة العمل عىل اآلخرين والتحكم فيهم، والتدخل يف حريتهم وإجبارهم عىل 
، (57)ُمعينة ة إراديَّة من اجلاينه . ويفرتض فعل استعراض القوة صدور حركة عضويَّ
ينرصف إىل أي عمل من أعامل القهر واإلرغام كأن يقوم اجلاينه بتحطيم سيارة 
نحو يدخل إليه الرعب أو الرتويع، أو عىل أمام املجنيه عليه أو دفعها بقوة أمامه 
يه ورفع ذراعه ملنع خروجه منه، أو أن يقوم بإمساك أن يقوم بسد طريق املجني عل
زجاجات وتكسريها أمام املجنيه عليه هبدف ترويعه
. وكان قانون البلطجة (58)
                                                 
 .23ص، مرجع سابق، ( مستشار معوض عبد التواب54)
، ؛ د. حممود صالح العاديل50ص، مرجع سابق، القسم العام، قانون العقوبات، مأمون سالمة ( د.55)
 .7ص، مرجع سابق
حركته برسعة املؤثر الذى يغري أو يميل إىل تغيري حالة سكون اجلسم أو حالة اللغة:  يفالقوة ب( يقصد 56)
 .799ص، 3ط، اجلزء الثاين، . انظر : املعجم الوسيطأو بعث باعثة وفاعلة، خط مستقيم يفمنتظمة 
 .7ص، مرجع سابق، ( د. حممود صالح العاديل57)
، مضبطة ُلس الشعب، انظر : تعقيب السيد وزير العدل أثناء مناقشات قانون مكافحة البلطجة (58)
 .21ص، 18/2/1998بتاريخ ، (42اجللسة )
24
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 65 [2016], Art. 4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss65/4
[د.رامي متويل القايض]  
 
 
 213                                                                 [السنة الثالثون]                               [ 2016 يناير هـ1437 ربيع الثاين -اخلامس والستون  العدد]
 
يشري إىل استعراض القوة أو التلويح بالعنف أمام  1998( لسنة 6القديم رقم )
شخص املجنيه عليه فحسب، إال أن النص املُستحدث بقانون البلطجة اجلديد 
شار إىل التوسع يف جتريم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو استخدامه أمام أ
قع يفروعه، بل أن استعراض القوة قد  املجنيه عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو
قع أمام مجاعة، ويف الصورة الثانيَّة، تكون صورة البلطجة يأمام شخص، وقد 
باستعراض القوة بنفسه (، ويستوي لدى القانون أن يقوم الشخص 59أوضح)
عىل مكررًا عقوبات( 375؛ وهو ما أشار إليه نص املادة )(60)أو عن طريق الغري
ة توافر بالتايل يشرتط يف احلالة الثاني(، و61)"... بنفسه أو بواسطة غريه..."أنه:
رشوط امُلسامهة اجلنائيَّة التبعيَّة بصورها سواء أكانت املُساعدة أو التحريض، مثال 
ذلك أن يستأجر اجلاينه ُموعة أشخاص ألجل ترويع املجنيه عليه وختويفه 
 شيك أو إيصال أمانة. عىل التوقيع عىل وإجباره 
، وهو ما اجلنائيه رضورة وقوع استعراض القوة بالفعل املشـرعويتطلب 
قام ... باستعراض  "أنه:عىل مكررًا عقوبات( من النص  375أشارت إليه املادة )
، ويعد من صور استعراض القوة قيام اجلاينه بتحطيم أشياء أمام املجنيه "القوة...
، كام يعد من صور (62)عليه، رشيطة أن حيتاج ذلك إىل قدر كبري من العنف
 مكان نوعه سواء أكان سالحًا بطبيعته أ ح أياً استعامل السال أيضاً استعراض القوة 
ة السالح يف يد اجلاينه ُتعد كفيلة  يف، والعلة (63)بالتخصيص ذلك اعتبار أن رؤيَّ
إللقاء الرعب يف نفس املجنيه عليه ورفه عن التفكري يف املُقاومة، ونالحظ أن 
                                                 
 .24ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د.إبراهيم عيد نايل59)
؛ د. حممود صالح 4ص، مرجع سابق، املواجهة الترشيعيَّة لظاهرة البلطجة، حممد سامي الشوا( د. 60)
 .8ص، مرجع سابق، محد السيد عفيفيأ؛ عقيد د.7، صمرجع سابق، العاديل
( أوضح السيد املستشار وزير العدل أثناء مناقشة مرشوع القانون أن معنى بواسطة غريه أن أحد 61)
وإنام قام بالفعل ، فهو مل يقم بالفعل بنفسه، ه ويستأجر ُموعة من البلطجيَّةاألشخاص جيلس يف منزل
مشار إليه د.إبراهيم عيد ، 18/2/1998بتاريخ ، (42اجللسة )، بواسطة غريه. راجع مضبطة املجلس
 .21ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، نايل
 .16ص، مرجع سابق، الوسيط يف رشح جرائم البلطجة، ( د. حممود صالح العاديل62)
 .21ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د.إبراهيم عيد نايل63)
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وال يلزم أن محل السالح يعد من الظروف املُشددة للعقاب يف جريمة البلطجة. 
يكون استعراض القوة قد أصاب املجنيه عليه بأذى، فالبلطجة من جرائم اخلطر 
 (.64فيها بمجرد اقرتاف السلوك املؤثم) ىالتي ُيكتف
( التلويح بالعنف بأنه 65يعرف البعض))ثانيًا( التلويح بالعنف:  -37
الرعب نحو يدخل عىل هتديد اجلاين للمجني عليه راحة باستخدام القوة ضده 
والرتويع إىل نفسه كأن يكون مع اجلاينه زجاجة ويلوح للجاين بإمكانيَّة 
ما العنف لغًة فيقصد أقصد بالتلويح لغًة إظهار اليشء، استخدامها يف إصابته. وي
الفعليَّة ضد  ىبه الشدة والقسوة، فالعنف ضد الرأفة، ُمتمثاًل يف استخدام القو
أيه فعل يكون ُمقرتنًا باستعامل  (، ويقصد بالعنف اصطالحاً 66شخص آخر)
بأنه حُماولة  (68)، وقد عرفه البعض(67)القوة البدنيَّة املوجهة ضد مادة اجلسم ذاهتا
بوسائل خُمتلفة، من  –يرفضه بوجه عام  –فرد ما عىل فرض موقف أو سلوك 
بينها الضغط، التخويف...الخ. وقد عرف املؤمتر التاسع ملنع اجلريمة والذي عقد 
أو مقصود به نتائج ضارة أو أيه فعل له نتائج  "العنف بأنه: 1995بالقاهرة عام 
. ويشار إىل اختالف مفهوم العنف لدى الفقه اجلنائيه ما بي "ة أو ُمدمرةمؤذي
ة العنف املعنويه نظريتي: )األوىل ة )والثانيَّة( تعرف بنظريَّ  . (69)( تقليديَّ
                                                 
 ( املرجع السابق.64)
 .24ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د.إبراهيم عيد نايل65)
ة، يف غريب الرشط الكبري، ( انظر  الرافعي: املصباح املنري66) ، 1906، القاهرة ، املطبعة الكربى باألمرييَّ
، 1992، طبعة وزارة الرتبيَّة والتعليم، ُمع اللغة العربيَّة، ؛ املعجم الوجيز518)ع ن ف( صمادة ، 2ج
 .567ص، و كذا انظر : مادة )ل و ح( لوح باليشء: أظهره وملع به، مادة )ع ن ف(، 437ص
ة اجلنائيَّة للحق  (67) ،  شمسجامعة عي، رسالة دكتوراه، سالمة اجلسم يفد. حممد سامي الشوا: احلاميَّ
 .249ص ، 1986
 .8ص، مرجع سابق، د. حممود صالح العاديل (68)
ة: يقصد فيها بالعنف 69) ( ذهب الفقه اجلنائي يف حتديد مفهوم العنف إىل القول بنظريتي: )األوىل( تقليديَّ
ة  الطاقةعىل وال تقترص القوى الطبيعيَّة ، مقاومة الغريعىل ممارسة اإلنسان للقوى الطبيعيَّة للتغلب  اجلسديَّ
قوى احليوانات والطاقات امليكانيكيَّة التي يمكن استخدامها والسيطرة عليها  أيضاً وإنام متتد لتشمل ، وحدها
كاإليذاء باستخدام القوى الكهربائيَّة أو بتوجيه احليوانات املستأنسة أو التي يمكن السيطرة عليها. أما 
ة الثانيَّة( ة العنف باع، )النظريَّ لإلرادة: ويقصد فيها بالعنف تنازع بي إرادتي وحماولة  تباره إكراهاً فهي نظريَّ
ة بي العنف والتهديد. فالعنف هو كل عىل تغليب إرادة اجلاين  إرادة املجني عليه. ويميز أنصار هذه النظريَّ
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ويذهب جانب من الفقه اجلنائيه 
إىل أن العنف يف جوهره ُيمثل عالقة بي  (70)
طاقة أو قوى جسامنيَّة للجاينه وبي رضر جسامينه ُمتحقق للمجنيه عليه. وقد 
طاء املواد يتبلور العنف يف شكل رضر ماديه كالقتل واجلرح والرضب وإع
قدرة املجنيه عليه يف احلركة أو عىل كاالعتداء  اً معنويه  الضارة، وقد تأخذ شكالً 
عىل إىل فقد قدرته  يالترصف كام يشاء، كإحكام ربط املجني عليه يف مقعد مما يؤد
اسطة سلوك ُمبارش صادر حتريك رأسه وااللتفات كام يشاء. وقد يتحقق العنف بو
كالرضب، أو عن طريق سلوك غري ُمبارش كتسليط القوى الكهربائيَّة  عن اجلاين
ة والزمة للمجنيه  أو حبس الشخص يف مكان ُمعي، أو منع وسائل ُمعينة رضوريَّ
عليه للحركة، ومثال ذلك إتالف كريسه ُمتنقل آليهًا لشخص مشلول أو حرمان 
 . (71)أعمى من عصاه أو كلبه ملنعه من احلركة
ن املاديه بمجرد تلويح اجلاينه باستخدام العنف؛ أي التلويح ويتحقق الرك
. ويستوي لدى القانون أن يكون التلويح بالعنف (72)ضد آخرين غري حارضين
وترويع املجني عليهم قد تم باستخدام إشارات أو إيامءات أو بالسري خلفه 
استعراض أمواله. وكام سبق أن أرشنا يف عىل وتعقبه بقصد ختويفه أو لالستيالء 
ُمبارشة، فقد يقع بواسطة  أن يقع التلويح بالعنف من اجلاينالقوة، فإنه ال يلزم 
غريه، مثال ذلك رجل النفوذ الذي يطلب من حارسه الشخيصه التلويح 
                                                                                                                            
ة أو طبيعيَّة أو نعىل سلوك يكون من شأنه التأثري أو الضغط  ، فسيَّةاإلرادة سواء عن طريق قوى جسديَّ
أو إحلاق أمل شديد به سواء عن طريق رضبه ، املجني عليه يكاستخدام التنويم املغناطييس ألجل إذهاب وع
ة الفرد يف اختاذ قرار عىل الرأس أو عن طريق مادة خمدرة. أما التهديد فهو أي فعل ينطوى عىل  مساس بحريَّ
ة التقليديَّةمن بواعثه ودوافعه الذاتيَّة. ويأخذ الفقه  إرادي نابعاً  فيعرف العنف بأنه املساس ، الفرنيس بالنظريَّ
وجه ينال من سالمته أو يلحق األذى به. انظر  يف تفصيل ذلك: ، عىل املبارش واحلقيقي بجسم اإلنسان
 وما بعدها.  ومن الفقه الفرنيس:، 266ص ، دار النهضة العربيَّة، إجرام العنف، د.مأمون سالمة
Michéle Laure Rassat: Droit penal special, infractions des et contre les particuliers, Dalloz 
1997, no. 446, p. 447. 
 .6ص، مرجع سابق، املواجهة الترشيعيَّة لظاهرة البلطجة، د. حممد سامي الشوا (70)
 وما بعدها.  .، 266ص ، إجرام العنف، ( د. مأمون سالمة71)
نقالً عن ، بجريدة األهرام بعنوان: يف قانون البلطجيَّة اجلديد..ضد الفوىض( انظر  املقال املنشور 72)
(.45437العدد)، (135السنة )، 2/5/2011بتاريخ ، حتقيق نرمي قطب، املستشار عمر الرشيف
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باستخدام العنف ضد املجنيه عليه. كام يلزم أن يقع التلويح بالعنف فعاًل، وأن 
يه عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو يكون من شأنه إلقاء الرعب يف نفس املجن
طمأنينته أو تعريض حياته أو سالمته للخطر...، ويكون تقدير ما إذا كان الفعل 
يعد تلوحيًا للمجني عليه بالعنف من عدمه من املسائل املوضوعيَّة التي يرتك 
 .(73)تقديرها لقايض املوضوع حسب ظروف وُمالبسات الواقعة
جتريم االستعراض عىل ال يقترص األمر  العنف:استخدام القوة أو  -38
للقوة أو   تتحقق اجلريمة باستخدام اجلاينبالقوة أو التلويح بالعنف فحسب، وإنام
العنف ضد املجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه كام سبق أن عرضنا 
 .-منعًا للتكرار –سابقًا 
يقصد بالتهديد قيام اجلاينه  )ثالثًا( التهديد باستخدام القوة أو العنف: -39
، والتهديد ليس ُرد فكرة، وإنام هو (74)بتوجيه وعيد أو إنذار برش إىل شخص ما
تعبري خارجيه يقع يف صورة حددها القانون، وقد يقع بالكتابة أو األقوال أو 
األفعال أو الصور والرسوم، وهو يمثل مساسًا بإرادة املجني عليه دون أن يعدمها 
التهديد بأُيام "مكررًا عقوبات( حمل التهديد بأنه:375وقد حددت املادة )كليَّة. 
؛ أي التهديد بالقوة أو العنف، ويعد هتديدًا رفع سكي يف وجه "أو استخدامه
املجني عليه أو هتديده بحربة كانت مع اجلاين أو إطالق نار من سالح ناري، 
 .(75)وكان ذلك ملجرد التخويف والرتويع
من الفقه اجلنائيه ويميز جانب 
 اً بي التهديد والعنف، فالعنف خيلف آثار (76)
رضر حُمقق، بينام التهديد ينقصه الرضر عىل جسامنيَّة ومن ثم فهو ينطوي 
، ومن ثم فهو ينطويه  . ومن ناحية ثانيعىل اجلسامينه ة يضيف الفقه رضر ُمستقبيله
                                                 
 .26ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د.إبراهيم عيد نايل73)
ة، منشأة املعارف، ( لواء د.حسني املحمدي: اخلطر اجلنائي ومواجهته74)  . 114ص ،  2003، اإلسكندريَّ
 .28ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د. إبراهيم عيد نايل75)
 وما بعدها. 272ص، مرجع سابق، جرام العنفإ، ( د. مأمون سالمة76)
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اجلنائيه 
حيث يمكن ُمبارشة أن العنف يرتب أثره دون تدخل من جانب العقل (77)
شخص نائم أو فاقد الوعيه عن طريق الرضب أو اجلرح أو القتل، بيد عىل العنف 
هتديد شخص نائم أو  أن التهديد اليرتب أثره إال بواسطة العقل، لذا يستحيل
.  فاقد الوعيه
املجنيه عىل ويستوي لدى القانون أن يقع التهديد باستخدام القوة أو العنف 
عليه، أو أن يمتد إىل عائلته كزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه. وعلة جتريم هذه 
الصورة من صور البلطجة، أهنا تنال باالعتداء حق املجنيه عليه يف الشعور باألمن 
، فإذا اقرتن التهديد بطلب أو تكليف بأمر فإن االعتداء يمس  واهلدوء النفيسه
ة اإلرادة  جيوز أن يستجيب املجنيه عليه إىل ما مل يكن يقبله لو كانت ، إذ أيضاً حريَّ
 . (78)إرادته حرة
قد ساوى بي استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد  املشـرعوإذا كان 
باستخدامهام. إال أن الفقه اجلنائيه 
ناحية  يميز بي استعامل القوة والعنف من (79)
ة أخرى، فاستعراض القوة أو التلويح بالعنف جيب أن يقع والتهديد هبام من ناحي
عىل املجنيه عليه مبارشة أو يف حضوره، يف حي أن التهديد يمكن أن يتحقق عىل 
عىل  يسالة أو ُمكاملة تليفونيَّة تنطون يتم بواسطة خطاب أو رأنحو غري ُمبارش ك
 هذا املعنى. 
ال تقوم هذه الصورة من  ويتعي أن يكون موضوع التهديد جريمة، ومن ثم
لقاعدة  وفقاً صور البلطجة إذا كان موضوعه أمرًا مرشوعًا، أو أمرًا غري مرشوع 
. ويشرتط جانب من الفقه اجلنائيه (80)غري جنائيَّة
يف التهديد أن يكون جديًا،  (81)
                                                 
 ( املرجع السابق.77)
، النهضة العربيَّةدار ، 1994، 2ط، القسم اخلاص، رشح قانون العقوبات، د. حممود نجيب حسنى (78)
 . 980ص ، 1374بند 
 .27ص ، سابق اإلشارة إليه، د. إبراهيم عيد نايل (79)
 (.1351بند)، سابق اإلشارة إليه، ( د. حممود نجيب حسنى80)
 .981ص، (1349بند )، مرجع سابق، ( د. إمام حساني81)
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نفسيَّة املجنيه عىل التهديد ملا حيدثه من تأثري عىل وعلة ذلك أن القانون عاقب 
ة إرادته، وال يكون من شأنه ذلك إال كان جديًا، وعلة ذلك أن  عليه وحريَّ
ة عىل التهديد ملا حيدثه من تأثري عىل القانون عاقب  نفسيَّة املجني عليه وحريَّ
  إرادته، وهو ماال يكون كذلك إال كان جديًا.
ًة، كام يستوي أن كام يستوي لدى القانون أن يكون التهديد كتابًة أو شفاه
 إىل بالنظر –يكون التهديد رحيًا أو ضمنيًا طاملا كان يف مكنة املجنيه عليه 
لدى القانون التهديد باستخدام  ي. ويستو(82)يدركه أن –التي صدر فيها  الظروف
القوة أو العنف مع االستعراض الفعيله هلام، فهو مثله ينال من ُمقاومة املجنيه 
كام سبق أن  -. ويلزم (83)عليه، بل قد يقيض عليها، وُيسهل للمجرم سبيل جريمته
أن يكون من شأن التهديد باستخدام القوة أو العنف إلقاء الرعب  -أرشنا سابقًا 
فس املجنيه عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو يف ن
سالمته للخطر...، ويكون تقدير ما إذا كان الفعل يعد هتديدًا باستخدام القوة أو 
العنف من املسائل املوضوعيَّة التي يرتك تقديرها لقايض املوضوع حسب ظروف 
 .(84)وُمالبسات الواقعة
ة إىل أن قانون البلطجة القديم كان يشري إىل صورتي وأخريًا نود اإلشار
أخريي: مها التهديد باالفرتاء أو بالتعرض حلرمة احلياة اخلاصة، إال أن قانون 
ن خترجان من ان الصورتافهات استبعد اإلشارة إليهام، وبالتايلالبلطجة اجلديد 
 نطاق صور السلوك اإلجراميه يف جريمة البلطجة.
 
 
                                                 
ر الدعوى املطروحة ( تقدير قيام التهديد خيضع لتقدير حمكمة املوضوع مستخلصة ذلك من عنا82)
العقل  يفومستندًا إىل أدلة مقبولة  أمامها وال رقابة عليها يف ذلك من حمكمة النقض مادام استخالصها سائغاً 
 .862ص  173ق  18أحكام النقض س  1967يونيه  26واملنطق وهلا أصلها يف األوراق. نقض 
 .28ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د. إبراهيم عيد نايل83)
 .29ص، ( املرجع السابق84)
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 : الفرع الثاين
 النتيجة اإلجراميَّة يف جريمة البلطجة
اجلنائي  املشـرعحدد  تصنيف النتائج اإلجراميَّة يف جريمة البلطجة: -40
مكررًا 375كام جاء يف نص املادة ) –مدلول النتيجة اإلجراميَّة يف جريمة البلطجة 
بأهنا إلقاء الرعب يف نفس املجنيه عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو  –عقوبات( 
طمأنينته أو تعريض حياته أو سالمته للخطر أو إحلاق الرضر بيشء من مُمتلكاته 
أو مصاحله أو املساس بحريته الشخصيَّة أو رشفه أو اعتباره أو سالمة إرادته. 
اجلنائي مل يتطلب حتقيق  املشـرعأن  -وبحق – (85)ويذهب جانب من الفقه اجلنائي
تمعة، بل أنه اكتف ُُ بتحقق إحداها فحسب،  ىكافة صور النتيجة اإلجراميَّة 
بمعنى أنه يكفيه أن يكون من شأن فعل اجلاينه إلقاء الرعب يف نفس املجني عليه، 
ا أوردته صياغة املادة مذلك من الصور، ويؤيد ذلك الرأي أو تكدير أمنه إىل غري 
املُغايرة، عىل ، وهو يدل "أو"مكررًا عقوبات( بأن الشارع استخدم لفظ  375)
وهو ما يعني جواز االكتفاء بإحدى صور النتيجة املذكورة بالنص. ويصنف الفقه 
حسب  –( النتائج اإلجراميَّة املُتطلب توافرها لوقوع جريمة البلطجة 86اجلنائي)
ة )والثانيَّة( نتائج معنويَّة، وفيام إىل طائفتي: )األوىل( نتائج ماديَّ  -الطبيعة 
ة يف جريمة البلطجة  ة واملعنويَّ عىل نستعرض تصنيف النتائج اإلجراميَّة املاديَّ
 النحو اآليت:
ة:  -41 يقصد هبا تلك النتائج التي تتمخض عن املساس )أوالً( النتائج املاديَّ
ا املعنى، فنص يف إىل هذ املشـرعبُممتلكات أو بمصالح املجنيه عليه. وقد أشار 
متى كان من شأن ذلك الفعل.... إحلاق  "أنه: عىل  (مكررًا عقوبات 375املادة )
                                                 
 .27ص، مرجع سابق، ( د.ابراهيم عيد نايل85)
ومابعدها؛ د. إبراهيم عيد 12ص، مرجع سابق، املواجهة الترشيعيَّة للبلطجة، ( د. حممد سامي الشوا86)
رشح جرائم ، ؛ د. حممود صالح العاديل47ص ، مرجع سابق، "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف ، نايل
 ومابعدها. 18ص، مرجع سابق، البلطجة
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يتمخض  . ويتحقق ذلك بجالء حي"يء من مُمتلكاته أو مصاحله.. ـرر بشـالض
ما أن يصيب مُمتلكات املجني عليه أو مصاحله. إفعل اجلاين عن رضر ماديه 
ويستوي يف املُمتلكات أن تكون من قبيل املنقوالت أو العقارات، كام يستوي أن 
ة معنو قيمة أو –كاملجوهرات واملصوغات  –تكون هلا قيمة ماديَّة  كالنياشي  -يَّ
 واألوسمة واخلطابات العائلة والصور التذكاريَّة. 
اجلنائيه حول مسألة ملكيَّة املجني عليه لليشء حمل الرضر وقد اختلف الفقه 
إىل عدم قرص اإلرضار املاديه بُممتلكات  (87)الفقه يف ياملادي، فقد ذهب رأ
املجني عليه، وإنام امتد ذلك إىل األشياء املوجودة يف حيازة املجني عليه ولو كانت 
غري مملوكة له، كام يف حالة حيازة املُستأجر لألرض الزراعيَّة، فتقع اجلريمة يف 
للتفسري  فقاً وحالة عدم متكن امُلستأجر من زراعة األرض التي يف حيازته، وذلك 
 الكاشف عن قصد الشارع من وضع النصوص العقابيَّة.
إىل أن التفسري الواسع للنصوص  -وهو ما نؤيده – (88)بينام ذهب رأي آخر
 يفرعيَّة اجلنائيَّة، فهذه الصورة تندرج وبسهولة ـالعقابيَّة يتعارض مع مبدأ الش
ىل تأويل النص نطاق الرضر الذى يلحق بمصلحة املجنيه عليه، دون حاجة إ
تأوياًل واسعًا. وقد تتخذ النتيجة املاديَّة صورة إحلاق الرضر بمصالح املجني 
عليه، أي االنتقاص أو باألحرى اإلهدار الكيله أو اجلزئيه هلذه املصالح. ويشري 
أن اإلرضار بمصالح املجنيه عليه ينبغي أن يكون ناشئًا عن إخالل  (89)البعض
الرضر ناشئًا عن إخالل بمصلحة الحيميها القانون  بمصلحة مرشوعة، فإذا كان
مكررًا من قانون العقوبات، وعىل  375ألهنا خُمالفة للقانون فال حمل لتطبيق املادة 
                                                 
يمكن أن تتحقق اجلريمة. انظر :  ىحت، أن تكون حيازة اليشء مرشوعة أيضاً ( تطلب هذا الرأي 87)
 .53-51ص، مرجع سابق، د.ابراهيم عيد نايل
، رشح جرائم البلطجة، ؛ د.حممود صالح العاديل12ص، مرجع سابق، البلطجة، ( د.حممد سامي الشوا88)
 .19ص، مرجع سابق
الوسيط يف رشح ، ؛ د.حممود صالح العاديل53ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د. إبراهيم عيد نايل89)
 .41ص، مرجع سابق، جرائم البلطجة
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ذلك فال تقوم اجلريمة حمل البحث، كام لو كانت مصلحة املجنيه عليه التي حلقها 
 ار بالبيئة. تشغيلها اإلرضعىل رضر تتمثل يف غلق ُمنشأة استأجرها، وترتب 
ة:  -42 ة يف جريمة البلطجة بكل )ثانيًا( النتائج املعنويَّ تتحقق النتائج املعنويَّ
عن هذا  املشـرعفعل من شأنه أن حيدث اضطرابًا أو خلاًل بسكينة اجلسم. وعرب 
متى كان من شأن ذلك الفعل أو  "بقوله:  (مكررًا عقوبات 375املعنى يف املادة )
التهديد به إلقاء الرعب يف نفس املجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته 
ة "أو تعريض حياته أو سالمته للخطر....  ، وفيام ييل نتناول صور النتائج املعنويَّ
  النحو التايل:عىل 
جيمع الفقه تكدير أمنه: )أ( إلقاء الرعب يف نفس املجني  عليه أو  -43
( أن املقصود بإلقاء الرعب يف نفس املجنيه عليه حالة عىل ( 90اجلنائيه
اإلنسان سواء يف عىل االضطراب الشديد التي تتميز بالتوتر والتهيج، والتي تؤثر 
عىل إصابته باهللع مما يفقده السيطرة  ره أو جسده أو سلوكه، وهو مايعنيشعو
ينته، كمن يستعرض قوته أمام شخص أمامه، فيسقط ما نفسه أو سكينته أو طمأن
 يف يده من شدة اهللع.
ة النشاط النفيسه لإلنسان بام من وراء ذلك محاي املشـرعوقد استهدف 
 . يصاحبه من دوافع وانفعاالت وتعلم وإدراك، هو أبرز ما يميز الوجود اإلنساينه
عب قد يكون داخليًا؛ ( إىل أن اإلحساس بالر91ويشري جانب من الفقه اجلنائي)
أي حيس ويشعر به الفرد وحده، وقد يكون خارجيًا، يكشف عن نفسه يف 
السلوك احلركيه للمجنيه عليه كالرصاخ والبكاء، وقد يكون فسيولوجيًا، وهو 
النحو العادي، وإثارته يعد عىل أداء أعضاء اجلسم لوظائفها عىل الذي يؤثر 
                                                 
الوسيط يف ، ؛ د. حممود صالح العاديل28ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د. إبراهيم عيد نايل90)
 .43ص، مرجع سابق، رشح جرائم البلطجة
 .12ص، مرجع سابق، البلطجة، د سامي الشوا( د.حمم91)
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. فاجلسم وحدة واحدة، وأيه مساس يف أحد جانبيه (92)مساسًا بسالمة اجلسم
 احلق يف سالمة اجلسم. عىل العضويه أو النفيسه يعد اعتداء 
وقد أشار جانب من الفقه اجلنائيه 
إىل أن هناك بعض األعراض اجلسامنيَّة  (93)
سبيل عىل والفسيولوجيَّة التي تصاحب حالة الرعب التي تصيب اإلنسان، منها 
ضغط الدم وتغيري توزيعه بي سطح اجلسم وداخله، ورسعة املثال ارتفاع 
رضبات القلب، وبعض حاالت اإلسهال أو اإلمساك، وتغيري نظام عمليَّة 
نفس املجنيه عليه عىل مفهوم إلقاء الرعب عىل التنفس. ومل تقترص النتائج املعنويَّة 
( أن 94لبعض)فحسب، وإنام امتد إىل تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، ويرى ا
مفهوم األمن يدخل فيه مفهوم السكينة والطمأنينة، فاألمن يعني الشعور باهلدوء 
والطمأنينة والبعد عن القلق واالضطراب، ومن أهم دواعيه اطمئنان اإلنسان 
نفسه وماله وثقته باحرتام حقوقه وشعوره بالعطف واملودة ممن حييطون به، عىل 
يعد من  "تكدير أمنه وسكينته وطمأنينته ":عىل ي اجلنائ املشـرعوبالتايل فإن نص 
 قبيل التزيد يف الصياغة. 
قد تتبلور النتيجة يف )ب( تعريض حياة املجني عليه أو سالمته للخطر:  -44
ة للخطر، ويقصد بحق  شكل تعريض حياة املجني عليه أو سالمته اجلسديَّ
ة اإلنسان يف احلياة مصلحته يف أن تظل أعضاء جسمه مؤديَّ  ة لوظائفها العضويَّ
، ومتتد حياة اإلنسان منذ حلظة والدته وحتى حلظة وفاته (95)للقواني الطبيعيَّة وفقاً 
، كام قد تتحقق هذه النتيجة متى كان (96)أي توقف نبضات قلبه عن احلركة متاماً 
سلوك اجلاين ُمهددًا سالمة جسم املجنيه عليه بخطر االعتداء عليه، أي خطر 
                                                 
 .30ص ، 1984القاهرة ، اجلزء األول، يجتامع، علم النفس االحممود السيد أبو النيل (92)
 .86- 85ص ، مرجع سابق، ة اجلنائيَّة للحق يف سالمة اجلسم، احلاميد. حممد سامي الشوا (93)
 .20ص، سابقمرجع ، رشح جرائم البلطجة، ( د. حممود صالح العاديل94)
، ؛ د. أمحد فتحي رسور321ص، القسم اخلاص، رشح قانون العقوبات، د. حممود نجيب حسني( 95)
 .325ص، دار النهضة العربيَّة، 1991، 4ط، القسم اخلاص، الوسيط يف قانون العقوبات
 .17ص، القسم اخلاص، الوجيز يف قانون العقوبات، د. حسني عبيد( 96)
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، أو املساس  الفعيله بأنسجة جسمه، أو التهديد بإصابته بمرض أو عجز وقتيه
؛ سواء بإصابته  : العقيله أو البدينه أو النفيسه التهديد هببوط مستواه الصحيه
. كام تتحقق (97)بمرض مل يكن موجودًا من قبل، أو تفاقم مرض كان يعاين منه فعالً 
البلطجة: هتديد سالمة  النتيجة متى كان من شأن السلوك اإلجراميه جلريمة
حالة االسرتخاء الطبيعيه عىل جسم املجنيه عليه أو صحته بحصول اعتداء فعيله 
ملادة اجلسم. يذهب جانب من الفقه اجلنائيه 
أنه يلزم أن يكون من شأن إىل  (98)
الفعل ُرد هتديد الشخص يف حقه يف احلياة أو سالمته، أو باألحرى تعريضها 
، وإال وقعت العقوبة املُشددة يف املادة  للخطر دون حدوث تعريض فعيله
 ( عقوبات(.1مكررًا )375)
ة الشخصيَّة:  -45 قد تتبلور النتيجة يف شكل املساس )ج( املساس باحلريَّ
ة مُمارسة الشعائر  ة العقيدة أو حريَّ ة الشخصيَّة للمجني عليه، كاملساس بحريَّ باحلريَّ
ة الرأي أو حريَّة  ة البحث العلميه الدينيَّة أو حريَّ الصحافة والطباعة أو حريَّ
(99) . 
 )د( املساس بالرشف واالعتبار:  -46
كام قد تتبلور النتيجة يف شكل املساس بالرشف أو االعتبار، أي املكانة التي 
النحو الذي عىل يشغلها الفرد يف املُجتمع وما يرتتب عليها من حقه يف أن يعامل 
طى الثقة واالحرتام اللذين تقتضيهام مكانته يتفق مع هذه املكانة، أي أن يع
. ويتحقق املساس بالرشف واالعتبار بمجرد حدوث صورة من (100)االجتامعيَّة
                                                 
ة التي يكفلها له قانون العقوبات، د. حممود نجيب حسني (97) ُلة ، احلق يف سالمة اجلسم ومدى احلاميَّ
–وما بعدها؛ د. حسني عبيد  529ص، العدد الثالث، 1959، 29س، جامعة القاهرة، القانون واالقتصاد
 وما بعدها. 122ص، مرجع سابق، الوجيز يف قانون العقوبات
 .49ص، مرجع سابق، ( د.إبراهيم عيد نايل98)
مرجع ، رشح جرائم البلطجة، ؛ د. حممود صالح العاديل49ص، مرجع سابق، د. إبراهيم عيد نايل( 99)
 .47ص، سابق
؛ د. 608ص ، مرجع سابق، القسم اخلاص -رشح قانون العقوبات، ( د. حممود نجيب حسنى100)
، جرائم البلطجةرشح ، ؛ د. حممود صالح العاديل49ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، إبراهيم عيد نايل
 .23 -22ص، مرجع سابق
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صور السلوك اإلجراميه جلريمة البلطجة؛ إذ تندمج النتيجة يف السلوك 
، فمجرد حصول السلوك يفرتض  أن املساس بالرشف  املشـرعاإلجراميه
. وأخريًا نشري إىل أن قانون البلطجة القديم كان يشري إىل (101)واالعتبار قد حدث
املساس بسالمة اإلرادة كأحد صور النتائج اإلجراميَّة يف جريمة البلطجة، إال أن 
أن إلقاء الرعب  –من جانبنا  -القانون اجلديد صدر خلوًا من ذلك، وعلة ذلك 
 جنيه عليه. املساس بسالمة إرادة املعىل يف نفس املجنيه عليه ينطوي 
 الفرع الثالث: 
 عالقة السببيَّة يف جريمة البلطجة
 :مضمون عالقة السببيَّة يف جريمة البلطجة -47
تعد هذه العالقة عنرصًا أساسيًا من عنار الركن املاديه يف جريمة البلطجة، 
فإن انتفت وتبي أن ماأصاب املجنيه عليه من رعب أو تكدير أمنه أو سكينته أو 
طمأنينته أو تعريض حياته وسالمته للخطر أو إحلاق الرضر بيشء من مُمتلكاته أو 
بمصاحله أو املساس بحريته الشخصيَّة أو رشفه أو اعتباره، ال يرتبـــط بفعل 
ملُســاءلة  الركن املاديه للجريمة ومل يكن حمالً  ىاملُتهم بعالقة السببيَّة، فقد انتف
 املُتهم عن جريمة البلطجة.
ة السببيَّة امُلالئمة يف جريمة البلطجة، فإنه متى كان سلوك و إعامالً لنظريَّ
 طبقاً أن يفيض إىل حدوث النتيجة  -يف الظروف التي اقرتف فيها –اجلاينه يصلح 
للمجرى العاديه لألمور، فإن رابطة السببيَّة تكون ُمتوافرة، ما مل تتداخل يف 
عد تقدير توافر رابطة يحتدث إال نادرًا. وري مألوفة ال إحداثها عوامل شاذة أو غ
السببيَّة من األمور املوضوعيَّة التي يرتك تقديرها لقايضه املوضوع حسب ظروف 
(. ويميز جانب من الفقه اجلنائيه 102حدة)عىل وُمالبسات كل واقعة 
يف شأن  (103)
                                                 
 .48ص، مرجع سابق، رشح جرائم البلطجة، د. حممود صالح العاديل (101)
 .55-54ص، مرجع سابق، ( د.إبراهيم عيد نايل102)
 .52ص، مرجع سابق، الوسيط يف رشح جرائم البلطجة، د. حممود صالح العاديل (103)
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إثبات توافر عالقة السببيَّة بي السلوك اإلجراميه والنتيجة اإلجراميَّة يف جريمة 
البلطجة بي صورتي من النتائج اإلجراميَّة: )األوىل( نتائج خطرة، مُتثل رضرًا 
ة )والثانيَّة( نتائج ضارة، تقف عند حد خطر حدوث املصالح املشمولة باحلاميعىل 
ة رضورة إثبات أن السلوك اإلجراميه قد تسبب لثانيلرضر، ويشرتط يف النتائج اا
املصلحة أو احلق املشمول عىل يف نشوء آثار جتسد فيها العدوان الفعيله احلال 
 ة اجلنائيَّة. اميباحل
وقد ذهب جانب من الفقه اجلنائيه 
إىل قيام معيار عالقة السببيَّة يف جريمة  (104)
، قوامه عالعىل البلطجة  ة يكون من شأهنا القول عنرصين: عنرص ماديه قة ماديَّ
بأن استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأُيام هو أحد العوامل التي 
سامهت يف إحلاق الرعب باملجنيه عليه أو تكدير أمنه أو سكينته... الخ، وعنرص 
ة القدر الذي يعتد به  ، حيدد من هذه العالقة املاديَّ . ويتطلب هذا املشـرعمعنويه
 املتهم توقع األذى الذي أصاب املجني عليه. وتطبيقاً عىل العنرص أن يكون واجبًا 
دخل إليه الرعب أو أىل نحو وع "ب"بدفع سيارة بقوة أمام  "أ  "لذلك إذا قام 
يتنبه ويزيد من إفرازه ملادة  "ب"الرتويع مما جعل اجلهاز العصبيه للمجنيه عليه 
الذي تعرض له األمر الذى أدى إىل زيادة  ي نتيجة للضغط النفيسه ياالدرينال
جعل مما ع املصاب بحالة مرضيَّة أصالً  "ب"قلب املجني عليه عىل العبء 
سلوكه اإلجراميه عىل يسأل عن مجيع النتائج التي ترتتب  "أ"بوفاته، فإن املتهم 
 وال يعفيه من املسئوليَّة عدم معرفته بمرض املجنيه عليه.
 املطلب الثاين
 املعنوي يف جريمة البلطجةالركن 
ة، ومن ثم يتخذ الركن ا: متهيد -48 ملعنويه فيها البلطجة جريمة عمديَّ
العام، وهو نيَّة ارتكاب  يبالقصد اجلنائ املشـرعومل يكتف  يصورة القصد اجلنائ
                                                 
 ومابعدها. 15ص، مرجع سابق، لظاهرة البلطجة املواجهة الترشيعيَّة، د. حممد سامي الشوا (104)
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مكررًا( بنصها  375اجلريمة، وإنام تطلب قصدًا جنائيهًا خاصًا عربت عنه املادة )
 ."ترويعه أو التخويف بإحلاق أي أذى.... وذلك بقصد"عىل 
يتكون القصد اجلنائيه العام  لقصد اجلنائي  يف جريمة البلطجة:عنارص ا -49
من عنرصين مها العلم واإلرادة؛ أي العلم بأركان اجلريمة، وإرادة الفعل 
:عىل والنتيجة، وهو ما سوف نشري إليه   النحو التايله
بالوقائع التي  يعرف العلم بأنه علم اجلاين( العلم بأركان اجلريمة: 1) -50
تقوم هبا اجلريمة والتي حيددها النموذج القانوينه للجريمة، والتي تشمل السلوك 
الذهنيَّة اإلجراميه والنتيجة وعالقة السببيَّة التي تربط بينهام، فالعلم هو الصورة 
تي يتعي أن . وأركان اجلريمة ال(105) اجلريمةعن عنار التي تتولد لدى اجلاين
الكيان عىل هي: اجتاه فعله إىل إنسان حي، وخطورة فعله  حييط هبا علم اجلاين
املاديه واملعنويه للمجنيه عليه، وتوقع النتيجة اإلجراميَّة التي تتمثل يف إلقاء 
نة اجلسم ال الرعب يف نفس املجنيه عليه أو تكدير أمنه أو سكينته، فاحلق يف سكي
، فإذا اعتقد أنه يوجه فعله امُلتمثل يف استعراض القوة أو  يتمتع به إال شخص حيه
التلويح بالعنف إىل جثة، فإذا بصاحب اجلسم ال يزال حيًا، وإذ بفعل اجلاينه 
عىل إذا اعتقد اجلاين  أيضاً يصيبه بحالة رعب، فالقصد غري ُمتوافر لديه. كذلك 
القصــد لديه وال يسأل عن  ىفعله إىل حيوان انتفخالف احلقيقة أنه يوجه 
جريمة بلطجة النتفاء علمه بصفة اإلنسان يف املجنيه عليه
(106) . 
احلق الذي حيميه القانون، فإن عىل كام يتعي أن يعلم املُتهم بخطورة فعله 
جهل ذلك فالقصد غري ُمتوافر لديه، لذا ال تتوافر جريمة البلطجة يف سلوك من 
أو أحد من أصوله أو فروعه،  هد يف صحة ما ُُيدد به املجني عليه أو زوجكان يعتق
                                                 
 64( د. خالد مصطفى فهمي: النظام القانوين ملكافحة جرائم االجتار بالبرش يف ضوء القانون رقم 105)
 . 177ص، 2011، دار الفكر العريب، دراسة مقارنة -واالتفاقيات الدوليَّة والترشيعات العربيَّة 2010لسنة 
الوسيط يف رشح ، ؛ د. حممود صالح العاديل17ص، مرجع سابق، البلطجة، ( د. حممد سامي الشوا106)
 . 55ص، مرجع سابق، جرائم البلطجة
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لص تسلل إىل منزله عىل ، أو من يطلق عيارًا ناريًا (107)خالف الواقععىل وذلك 
لياًل، فأدى ذلك إىل إلقاء الرعب يف نفس أحد السكان القاطني بالقرب من 
 حلظة –أن يتوقع املتهم  منزله، فال يسأل الشخص هنا عن جريمة بلطجة. ويتعي
يَّة، ذلك أنه بغري هذا التوقع ال نتصور إرادة هذه اإلجرام النتيجة – فعله ارتكاب
جريمة البلطجة يقتىض عىل النتيجة التي تعد جوهر القصد، وتطبيق هذه القاعدة 
اشرتاط توقع اجلاين حالة الرعب التي نالت جسم املجني عليه كأثر لفعله. وال 
يلزم أن حييط علم اجلاين بعالقة السببيَّة، فالغلط فيها ال يؤدي إىل نفي القصد 
. والغالب أن يتوقع الفاعل عالقة السببيَّة التي تربط ما بي السلوك  اجلنائيه
فإن حدث ، من نتائج جريمة البلطجة -أو أكثر–در عنه ونتيجة اإلجراميه الصا
اختالف بي ما حدث يف الواقع مع ما كان يتوقعه اجلاين من تسلسل سببي فإن 
هذا االختالف ال يؤثر يف توفر قصده اجلنائيه 
(108) . 
أما اإلرادة فهي تلك القوة ( إرادة السلوك اإلجرامي ونتيجته: 2) -51
الرغم من إحاطته علاًم بكافة عىل فع اجلاين إىل ارتكاب جريمته النفسيَّة التي تد
ة وُمدركة، وتتوافر يلزم أن تكون إرادة املتهم واعيالوقائع املتعلقة باجلريمة، و
ة االختيار، فإذا كانت إرادته معيبة، إما لصغر السن أو اجلنون أو السكر  لديه حريَّ
، فإن إرادته يشوهبا عيب غري االختياريه أو وقوعه حتت إكراه ماديه  أو معنويه
ة االختيار لديه، ومن ثمه تنتفي عنه املسئوليَّة  من عيوب اإلرادة تنتفي معها حريَّ
سلوك اجلاينه وتتجه عىل واإلرادة يف جريمة البلطجة ينبغي أن تسيطر  .(109)اجلنائيَّة
يف  ة معينة تشعر برضورة إشباعها كاالنتقام من غريم أو التشفيبه نحو غاي
. كام يف حالة  خصم..الخ. فإذا انتفت إرادة سلوك البلطجة انتفى القصد اجلنائيه
                                                 
 .55ص ، مرجع سابق، د. إبراهيم عيد نايل (107)
الوسيط ، ؛ د. حممود صالح العاديل59-58ص، مرجع سابق، جريمة الرتويع، ( د. إبراهيم عيد نايل108)
 . 56ص، مرجع سابق، يف رشح جرائم البلطجة
 . 178ص، مرجع سابق، ( د. خالد مصطفى فهمي109)
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، كالتهديد أو عىل إكراه شخص  إتيان صورة من صور السلوك اإلجراميه
االفرتاء، فهنا ال يسأل الشخص املكره غري أن ذلك ال يمنع من ُمساءلة الشخص 
بلطجة يف حقه. ويتعي أن املكره، متى توفرت سائر عنار وأركان جريمة ال
من نتائج جريمة البلطجة، وعليه  -أو أكثر–تتجه إرادة الفاعل إىل حتقيق نتيجة 
عىل ال يتوفر القصد اجلنائي يف جريمة البلطجة إال إذا سيطرت إرادة الفاعل 
السلوك واجتهت إىل حتقيق النتيجة املرُتتبة عليه. فال يتوافر القصد اجلنائي لدى 
يف مرسحيَّة أو يف مشهد من مشاهد فيلم يتم  ذي يقوم بدور ُمرعبملُمثل الا
تصويره، إذا نتج عن متثيله إلقاء الرعب يف نفس أحد املشاهدين. ولو توقع املمثل 
حدوث ذلك نتيجة لقيامه بدوره التمثييل، ألن إرادة املمثل مل تتجه إىل إحداث 
شاهدين وتسليتهم بفن العكس كانت متجهة إىل إمتاع املعىل هذا الرعب، بل 
 .(110)التمثيل
إىل أن جريمة  (111)ذهب رأي فقهي :القصد اخلاص يف جريمة البلطجة -52
البلطجة يتطلب الركن املعنوي فيها توافر القصد اجلنائي العام بعنرصيه العلم 
واإلرادة، وال يستلزم توافر قصد خاص، وهو ما خيالف الرأي الراجح يف الفقه 
اجلنائي من أن جرائم البلطجة من جرائم القصد اجلنائي اخلاص. ويتميز القصد 
ة، حترك إرادة الفاعل خاصة؛ أي بباعث أو غايبنيَّة  -بصفة عامة  –اخلاص 
وتدفعه إىل ارتكاب سلوكه اإلجرامي. ومن املسلم به أن البواعث والغايات من 
ل باعتباره وسيلة لتحقيق من األفعال لذاته، ب لوازم السلوك، فاملرء ال يأيت فعالً 
ي عادة لقصد بالبواعث والغايات، فهو يكتفيف قيام ا املرشعة، وقلام يعنى غاي
. غري أنه يعتد يف (112)لوك ونتيجته برصف النظر عن بواعثه وغاياتهبإرادة الس
كام هو احلال  بعض األحيان بالبواعث والغايات، وهنا فقط يكون القصد خاصاً 
                                                 
 . 58-57ص، مرجع سابق، الوسيط يف رشح جرائم البلطجة، ( د. حممود صالح العاديل110)
 .12ص، مرجع سابق، عقيد د. أمحد السيد عفيفي (111)
 ومابعدها. 248ص  205سابق اإلشارة إليه رقم ، القسم العام ، قانون العقوبات ، د. عوض حممد ( 112)
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 مكرر 375لنص املادة ) وفقاً ، حيث يتمثل هذا القصد (113)يف جريمة البلطجة
بقصد ترويعه أو التخويف بإحلاق أي أذى مادي أو معنوي به أو "يف  (عقوبات
منفعة منه أو التأثري يف إرادته عىل اإلرضار بممتلكاته أو سلب ماله أو احلصول 
االمتناع عنه أو عىل القيام بعمل أو محله عىل لفرض السطوة عليه أو إلرغامه 
سلطات أو منع تنفيذ األحكام، لتعطيل تنفيذ القواني أو الترشيعات أو مقاومة ال
أو األوامر أو اإلجراءات القضائيَّة واجبة التنفيذ أو تكدير األمن أو السكينة 
 . "العامة
شرتط أن يكون ترويع املجني عليه أو ختويفه بإحلاق أي ااجلنائي  املشـرعف
عىل أذى مادي أو معنوي به أو اإلرضار بممتلكاته أو سلب ماله أو احلصول 
مكررًا عقوبات(. أما التأثري يف إرادة املجني عليه فحدده  375منه )ممنفعة 
عىل القيام بعمل أو محله عىل طوة عليه أو إلرغامه بأنه: )لفرض الس املشـرع
االمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القواني أو الترشيعات أو مقاومة السلطات أو منع 
ئيَّة واجبة التنفيذ أو تكدير األمن تنفيذ األحكام، أو األوامر أو اإلجراءات القضا
ومؤدى ذلك أن التأثري يف إرادة املجني عليه إما أن يكون  أو السكينة العامة(.
سلبًا أو إجيابًا، أي يعمل أمر ما كان يقدم عليه لو غاب هذا التأثري، أو بامتناع عن 
عمل ما كان حيجم عنه إذا كانت إرادته حرة غري خاضعة للتأثري املذكور. وعليه 
صور السلوك اإلجرامي من  -أو أكثر–فإن كان الفاعل حينام صدرت عنه صورة 
رف نيته إىل إحداث الرتويع أو التخويف للمجني عليه ـجلريمة البلطجة، مل تنص
أو التأثري للمجني عليه أو التأثري يف إرادته بالفعل، وإنام كان ينوي املزاح، فإن 
                                                 
ألن هناك  أيضاً  ي، وهذا ال يكفوهو أن يكون من شأنه إحداث الرعب، إذن الفعل له معيار معي  " (113)
فإنه ال ، ة، وليس لديه أي  قصد سوى الدعايما استعرض قوته وهدد قصدًا خاصًا؛ بمعنى أنه لو أن شخصاً 
أو التهديد أو الرتويع ، باستخدام العنفيعاقب ألنه يشرتط أن ُيدف من وراء استعراض القوة أو التلويح 
خمالفة القانون أو غري ذلك مما ورد  عىل أو التخويف بإحلاق األذى أو هتك العرض أو سلب املال أو إجباره 
 .22ص ، (42مضبطة اجللسة )، تعقيب األستاذ الدكتور ورئيس ُلس الشعب " املشـرعيف 
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 .(114)القصد اخلاص ال يتوفر، ومن ثم ال تكتمل أركان جريمة البلطجة
بي صورتي للقصد اخلاص يف هذه  (115)نائيويميز جانب من الفقه اجل
عليه من خالل قصد  ياجلريمة: أحدامها تتعلق باملصلحة الشخصيَّة للمجن
ترويعه أو التخويف بأحد األفعال املشار إليها، واألخرى تتعلق باملصلحة العامة، 
حيث قصد تعطيل تنفيذ القواني أو الترشيعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ 
حكام أو األوامر أو اإلجراءات القضائيَّة واجبة التنفيذ أو تكدير األمن أو األ
قرص صياغة نصوص قانون البلطجة  (116)السكينة العامة. وقد انتقد هذا الرأي
املجني عليه وحده ومل يمده إىل زوجه أو أصوله أو فروعه عىل بحرص هذا القصد 
أو العنف أو التهديد باالفرتاء  بالرغم من جتريم أفعال التهديد باستخدام القوة
 أو أحد من أصوله أو فروعه. ه املجني عليه أو زوجعىل سواء وقعت 
 املطلب الثالث
 العقوبة يف جريمة البلطجة
 متهيد: -53
العقوبة املُقررة  (عقوبات "أ"مكرر  375مكرر و 375) ن رقاماحددت املادت
جلريمة البلطجة سواء يف صورهتا البسيطة أو يف حالة توافر ظرف مشدد للعقاب، 
أو جنحة أخرى، وفيام ييل  جنايةوكذا حاالت ارتباط أو اقرتان البلطجة بارتكاب 
 النحو اآليت:عىل نتناول ذلك يف فرعي 
 الفرع األول: 
 البسيطةالعقوبة يف جريمة البلطجة يف صورهتا 
عىل  (مكرر عقوبات 375نصت املادة ) عقوبة جريمة البلطجة: -54
عقوبة احلبس كعقوبة أصليَّة باإلضافة إىل  يالعقوبة املُقررة جلريمة البلطجة، وه
                                                 
 . 29ص، مرجع سابق، ( د. حممود صالح العاديل114)
  20-19ص، مرجع سابق، ( د. حممد سامي الشوا115)
  20ص، مرجع سابق، ( د. حممد سامي الشوا116)
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ة ملدة  الشـرطةعقوبة تبعيَّة وهى وضع املحكوم عليه حتت مراقبة  مدة مساويَّ
عقوبات(،  "مكرراً  375"من املادة العقوبة املحكوم هبا عليه )الفقرة األخرية 
 النحو التايل: عىل وذلك 
يعد احلبس العقوبة األصليَّة السالبة للحريَّة يف : (117))أوالً(: احلبس -55
وضع "( عقوبات: 18لنص املادة ) طبقاً جرائم اجلنح فحسب، ويقصد به 
ة أو العموميَّة املدة املحكوم هبا عليه مع  املحكوم عليه به يف أحد السجون املركزيَّ
للنظام املحدد بذلك أو إعفائه منه حسب طبيعة نوع احلبس  وفقاً إلزامه بالشغل 
 . وقد حدد القانون احلد األدنى للحبس يف جريمة البلطجة هو"املحكوم به عليه 
( عقوبات. ويكون 18سنة واحدة، بينام ال يزيد حده األقىص عن ثالث سني )م 
، طاملا أن اجلريمة يعاقب عليها (118)احلالةه يف هذ احلبس مع الشغل وجوبياً 
باحلبس ملدة سنة فأكثر ويتم تنفيذه يف أحد السجون العموميَّة حيث تنفذ عقوبة 
ة، ألهنا من طائفة اجلنح التي ال الرشوع يف هذه اجلريمعىل السجن. وال يعاقب 
الرشوع فيها إال بمقتىض نص ريح، وهو أمر غري وارد يف املادة عىل يعاقب 
( عقوبات. وال حتول العقوبة املذكورة 47مكررا من قانون العقوبات )م  375
أعامل البلطجة عىل دون توقيع عقوبة أشد تكون واردة يف نص آخر، كام لو ترتب 
 اجلاين العقوبة املقررة لتلك اجلريمة. عىل يه، ففي هذه احلالة يوقع وفاة املجني عل
( عقوبات قد قررت للرشيك عقوبة مماثلة مكرراً  375وإذا كانت املادة )
أن خيضع  للعقوبة املقررة قانونًا لفاعل جريمة البلطجة، فهذا ال يعنى حتامً 
                                                 
عقوبة احلبس هي وضع املحكوم عليه يف أحد  "أن عىل ( من قانون العقوبات 18( تنص املادة )117)
ة أو العموميَّة املدة املحكوم هبا عليه  دة عن أربع وعرشين ساعة وال جيوز أن تنقص هذه امل، السجون املركزيَّ
 ."ثالثة سني إال يف األحوال اخلصوصيَّة املنصوص عليها قانونًا عىل وال أن تزيد 
القايض أن حيكم باحلبس مع الشغل عىل أنه جيب عىل ( عقوبات قد جرى 20ملا كان نص املادة ) "(118)
كل األحوال  يفو، األخرى املبينة قانوناً يف األحوال وكذلك ، كلام كانت مدة العقوبة املحكوم هبا سنة فأكثر
مما يفصح عن جواز احلكم باحلبس مع الشغل يف مواد ، األخرى جيوز احلكم باحلبس البسيط أو مع الشغل
يونيو  15اجلنح كلام كانت مدة العقوبة املقيض هبا تقل عن سنة. انظر  ُموعة أحكام حمكمة النقض: نقض 
 .676ص ، 120رقم ، 32س ، 1981
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الفاعل األصيل، بل أن كل ما تعنيه هذه عىل الرشيك لذات العقوبة التي حيكم هبا 
املساواة خضوع كل من الفاعل والرشيك لقاعدة جنائيَّة واحدة، هي تلك التي 
بعد ذلك مايتمتع به القايض من  اجلزاء املقرر لتلك اجلريمة. ويبقى قائامً عىل تنص 
ة يف حتديد العقاب الواجب التطبيق  عروضة احلالة الواقعيَّة املعىل سلطة تقديريَّ
فله  "احلبس "ذلك أنه طاملا رصدت عقوبة واحدة جلريمة البلطجة  يأمامه، ويعن
 .(119)خراآلعىل أحدمها وحدها األقىص عىل أن يطبق حدها األدنى 
يف  الشـرطةالوضع حتت مراقبة : طةالرش(: الوضع حتت مراقبة )ثانياً  -56
ة، يلتزم بمقتضاها املحكوم عليه بتنفيذ  القانون املرصي عقوبة وقائيَّة مقيدة للحريَّ
( عقوبات. وتستند 29كل األحكام املقررة يف القواني اخلاصة بتلك املراقبة )م 
 نفسها من املشتبه فيهم واملفرج عنهم حديثاً  محايةهذه العقوبة إىل حق الدولة يف 
مكررًا( من قانون العقوبات يف فقرهتا  375ص املادة )لن من السجون. وطبقاً 
ة ملدة  الشـرطةيقىض بوضع املحكوم عليه حتت مراقبة "األخرية. فإنه  مدة مساويَّ
هذا النحو توحي عىل وعىل الرغم من أن صياغة املادة  "العقوبة املحكوم هبا عليه 
أهنا عقوبة تبعيَّة، ومن ثم بأننا بصدد عقوبة تكميليَّة، إال أن واقع األمر يشري إىل 
، الشـرطة. وتستلزم مراقبة (120)فهي ليست بحاجة إىل حكم قضائي لتقريرها
ة ملنعه من ارتكاب جرائم، وبام  إخضاع املراقب ملالحظة السلطات اإلداريَّ
تستلزمه هذه املالحظة من جواز تقييد إقامته يف مكان معي وعدم مبارحته يف 
، 1945لسنة  99. وينظم أحكام املراقبة املرسوم بقانون رقم (121)ساعات معينة
                                                 
قاعدة أن يكون عقاب الفاعل األصيل أشد من عقاب عىل تقرير العقوبات  يفمل جير القانون  (119)
قررها لكل من  التياحلدود  يفبل أنه ترك إىل املحكمة تقدير العقوبة التي يستحقها كل منهام ، الرشيك
العقوبة املحكوم هبا ذلك مادامت  يفوال رقابة ملحكمة النقض ، كان أو رشيكاً  اجلريمة فاعالً  يفيساهم 
شد من أعىل الرشيك عقوبة الواقعة. وإذن فاملحكمة إذا أوقعت عىل املنطبق  القانوينحدود النص  يفداخله 
 .249ص 128ق  5جـ ، 1940أكتوبر سنة  21. انظر : نقض "عقوبة الفاعل فإهنا غري ملزمة بتعليل ذلك
 .78ص، مرجع سابق  ، د. حممود صالح العاديل (120)
عىل وضعت لفرض رقابة فعليَّة  1945( لسنة 99( من املرسوم بقانون رقم )7وقد حكم بأن املادة ) (121)
ومتى كان األمر كذلك وكان الثابت ، املوضوعي حتت املُراقبة كي ال يقع منهم ما خيالف القانون أثناء الليل 
قصدها  التياجلهة  يفر البوليس خمفعىل من احلكم أن املراقب عندما ترك بلده مؤقتا لعذر طارئ ثم ذهب 
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، (122) 1980لسنة  110والقانون رقم  1959لسنة  156واملعدل بالقانون رقم 
كل شخص موضوع حتت املراقبة أن يقدم نفسه إىل مكتب عىل وهو يوجب 
يف اجلهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة النفاذ  الشـرطة
مرتكبها باحلبس مدة ال عىل . وخمالفة أحكام املراقبة تستوجب احلكم "1/2م"
عىل ( عقوبات. وللمراقبة ثالث صور جرى العمل 29سنة واحدة )م عىل تزيد 
 تطبيقها أو إدماجها ببعضها، وهذه الصور هي: 
 املراقب دخول أماكن معينة. عىل ( نظام حيظر 1)
للمراقب أن ينتقل بينها، وال يبارحها ( نظام حيدد األماكن التي جيوز 2)
 بدون إذن. 
ة تغيريه 3) ة اختيار املكان الذي يقيم فيه وحريَّ ( نظام يرتك للمراقب حريَّ
املراقب حتى يتمكن البوليس عىل بعد استيفاء رشوط معينة، فرضت 
 .(123)من تعقبه ومالحظته
صياغة املادة  (124)املرصي: ينتقد جانب من الفقه اجلنائي املشـرعتقدير خطة 
يف مجيع األحوال بوضع  إذ تشري إىل أنه يتعي أن يقىض (مكررًا عقوبات 375)
ة ملدة العقوبة املحكوم هبا عليه،  الشـرطةاملحكوم عليه حتت مراقبة  مدة مساويَّ
هي عقوبة  -من جانب هذا الرأي –يف جريمة البلطجة  الشـرطةفعقوبة مراقبة 
تبعيَّة، وبالتايل يتم تقريرها بموجب نص القانون، وال تتطلب أن يصدر هبا حكم 
التي يشرتط لتطبيقها أن يشتمل  –العقوبة التكميليَّة  –خالف عىل  –قضائي 
                                                                                                                            
فيه حتت املراقبة الفعليَّة طول الليل بعد أن أبلغ مكتب  يوقدم نفسه إليه لتنفيذ حكم املادة املذكورة عليه وبق
اعتبار أنه خالف حكم هذه املادة ال تكون متفقة والغرض الذى من عىل فإن إدانته ، البوليس بواقع احلال
رقم  9املحاماة س  1958مايو سنة  18ذلك نقض  يف. راجع يكون احلكم معيباً  أجله فرض العقاب وبالتايل
 .543ص  258
، 1989، دار النهضة العربيَّة، 6ط، القسم العام، رشح قانون العقوبات، د. حممود نجيب حسنى  (122)
 .885ص 
 .36ص ، مرجع سابق  العاديل، د. حممود صالح  (123)
 .37ص ، مرجع سابق  العاديل، د. حممود صالح  (124)
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عكس هذا الرأي يرى آخرون أن عقوبة عىل عليها احلكم الصادر بالعقوبة، 
جريمة البلطجة هي عقوبة تكميلية، حيث يرى أصحاب هذا  يف الشـرطةمراقبة 
عقوبة تكميلية ألنه  الشـرطةقد قصد أن جيعل من عقوبة مراقبة  املشـرعالرأي أن 
يستهدف من وراء ذلك جعل هذه العقوبة بمثابة تدبري احرتازي يضاف إىل 
ناة الذين العقوبة السالبة للحرية ملواجهة اخلطورة اإلجرامية التي يتصف هبا اجل
يرتكبون هذا النوع من اجلرائم، ومع كامل تقديرنا للرأي األول، إال إننا أميل 
بمثابة عقوبة تكميلية  الشـرطةلقبول الرأي الثاين الذي يعترب عقوبة مراقبة 
 وليست عقوبة تبعية.
 الفرع الثاين: 
 الظروف امُلشددة للعقوبة يف جريمة البلطجة
 متهيد: -57
يصنف الفقه اجلنائي أسباب تشديد العقوبة يف جريمة البلطجة إىل التشديد 
الذي يتعلق بامديات اجلريمة، ويشمل: تعدد اجلناة، واصطحاب حيوان يثري 
مكررًا عقوبات(،  375الذعر، واستعامل آالت أو مواد معينة. )الفقرة الثانيَّة م
ًا مكرر 375ة مالثاني صفة املجني عليه )الفقرةوالتشديد الذي يرجع إىل 
ارتباط البلطجة بجريمة اإليذاء البسيط. أو إىل عقوبات(، والتشديد الذي يرجع 
مكرر )أ(ع(، وحالة  375املقرتن بسبق إرار أو ترصد )الفقرة الثانيَّة من املادة 
مكرر  375ة قتل عمد. )الفقرة الثالثة من املادة تباط البلطجة أو اقرتاهنا بجنايار
 جنايةوأخريًا التشديد الذي يتصل باالرتباط بي البلطجة وجنحة أو )أ(ع(، 
 مكرر )أ(ع(. 375أخرى. )الفقرة األوىل من املادة 
 ظروف تغري من وصف جريمة البلطجة:  -58
( الظروف التي تغري وصف جريمة البلطجة "أ"مكرر  375أوردت املادة )
توافر أركان جريمة  ، وهذه الظروف أو األسباب تفرتض ابتداءجنايةإىل 
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القايض عىل البلطجة، ويشار إىل أن مجيع أسباب التشديد وجوبيَّة. إذ يتعي 
استبعاد العقوبة املقررة للبلطجة يف صورهتا البسيطة، طاملا توفرت الظروف 
املشددة، إال إذا ارتأى تطبيق الظروف القضائيَّة املخففة. وترفع كافة هذه 
( جريمة البلطجة إىل عقوبة اجلنايات ، "أ"مكرر  375)الظروف الواردة يف املادة 
ارتكاب جريمة عىل باستثناء ما إذا كانت اجلريمة املرتكبة جنحة وقعت بناء 
 املشـرعمكرر عقوبات، إذ اكتفى  375البلطجة املنصوص عليها يف املادة 
 بمضاعفة كل من احلدين األدنى واألقىص للعقوبة املقررة للجنحة املذكورة. 
مكرر(  375أوردت املادة )الظروف املشددة يف جريمة البلطجة:  -59
عقوبات الظروف التي تؤدي إىل تغليظ عقوبة البلطجة البسيطة، دون أن تدفع 
احلبس، وإن وصلت به إىل مخس سني. عىل باجلريمة إىل دائرة اجلنايات، إذ أبقت 
ة أو عينيَّة بي ظرو –بحسب طبيعتها  –ويميز الفقه يف ظروف اجلريمة  ف ماديَّ
ي يف جريمة البلطجة، كل املسامهعىل وأخرى شخصيَّة. )فاألوىل(: ترسي 
ة(: هلا طابع شخيص، فال يتأثر من املسامهي سوى من ثبت توافرها لديه. )والثاني
واألسباب الشخصيَّة تنحرص يف ظروف سبق اإلرار، وما خال ذلك من أسباب 
ة. وقد نص  مكررًا )أ( فهي أسباب375ًا، كررم375نصت عليها املادتان:  ماديَّ
تشديد العقوبة يف جريمة البلطجة يف حال توافر ظروف عىل املرصي  املشـرع
حمددة، إذ قرر بأن تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتي وال جتاوز مخس 
 سنوات.
ونود أن نشري إىل أن قانون البلطجة القديم كان يميز بي طائفتي من 
الظروف املشددة للعقاب، الطائفة األوىل وهي املعاقب عليها بعقوبة احلبس مدة 
ال تقل عن سنتي، وتشمل ظرف تعدد اجلناة، وظرف استخدام وسائل خاصة 
أو استعامل مادة حارقة وخالفه،  كاصطحاب حيوان أو محل السالح أو آلة حادة
مدة ال تقل عن سنتي وال  والطائفة الثانيَّة وهي املعاقب عليها بعقوبة احلبس
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جني عليه، وكونه أنثى أو جتاوز مخس سني، وتشمل الظرف اخلاص بصفة امل
عىل ، إال أن قانون البلطجة اجلديد ساوى بي مجيع الظروف السابقة، ونص طفالً 
كافة هذه الظروف املشددة بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتي وال عىل املعاقبة 
املرصي بشأن املساواة يف التشديد يف  املشـرعسنًا فعل جتاوز مخس سني، وح
خطورة جريمة عىل ظروف اجلريمة، فكل منهم يلعب ذات الدور زيادة 
 النحو اآليت: عىل البلطجة، وهو ما سوف نتناوله 
نص قانون )أوالً( التشديد بالنظر إىل فاعل اجلريمة )تعدد اجلناة(:  -60
تشديد العقوبة يف حالة ارتكاب اجلريمة من شخصي فأكثر، وعلة عىل البلطجة 
ذلك أن جتمع أكثر من شخص الرتكاب اجلريمة، يضعف إرادة اجلاين ومقاومته 
من نتائج جريمة البلطجة، وربام  -أو أكثر–للجناة، مما يساهم يف حتقيق نتيجة 
عىل  أيضاً ينم  تتحقق بشكل أخطر مما لو كان اجلاين شخصًا واحدًا فقط وهو ما
خطورة اجلريمة واجلناة، إذ يبث اجلرأة يف نفس اجلناة، كام يشري إىل وجود اتفاق 
ذلك يكفي للقول عىل ارتكاب اجلريمة. وترتيبًا عىل أو نيَّة مسبقة فيام بينهم 
–بوجود هذا الظرف أن يتوفر احلد األدنى للتعدد، فيكفي للتشديد كون الفاعل 
ني فحسب. وال يكفي للقول بتوفر التعدد املقصود أن اث -يف جريمة البلطجة
يرتكب أكثر من شخص جريمة البلطجة يف حلظة زمنيَّة واحدة، بمحض 
 الصدفة، حتى ولو كان ذلك ضد ُني عليه واحد. 
ويثري مدلول التعدد التساؤل عام إذا كان يلزم أن يكون الشخصان )فاعلي( 
 (125)( واآلخر )رشيكًا(. ويذهب رأي فقهيللبلطجة، أم أن يكون أحدمها )فاعالً 
إىل أن املقصود ال يتحقق إال إذا كان الشخصان )فاعلي( لتوافر علة التشديد من 
 -شخصيعىل . وال يشرتط لتطبيق التشديد احلكم -كام سبق أن أرشنا –التعدد 
القرتافهام جريمة البلطجة، وإنام يكفي ثبوت وقوع اجلريمة من  -أو أكثر
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شخص واحد من هؤالء، ولو عىل شخصي أو أكثر، حتى ولو مل حيكم سوى 
كان من اشرتك معه ما زال غري معلوم، أو تعذرت إدانته لسبب موضوعي أو 
 إجرائي.
اجلنائي  املشـرعشدد )ثانيًا( التشديد الراجع لصفة املجني عليه:  -61
تشديد عىل ذ نص العقوبة يف جريمة البلطجة بالنظر إىل صفة املجني عليه؛ إ
 املشـرعالعقاب يف حالة كون املجني عليه أنثى أو طفاًل، وعلة هذا التشديد أن 
ة واتسامهم بالضعف  محايةقرر  جنائيَّة للنساء واألطفال بالنظر إىل طبيعتهم املاديَّ
باملُقارنة بالرجال، فضاًل عن سهولة تأثري اجلناة عليهم وإلقاء الرعب يف نفوسهم 
اجلنائي شدد العقوبة يف حالة كون  املشـرعلة كانت، ويتضح لنا أن بأيَّة وسي
كان سنها، كام شدد العقوبة يف حالة كون املجني عليه طفاًل  املجني عليه أنثى أياً 
اجلنائي مل يرش يف نص املادة  املشـرعأيا كان جنسه ذكرًا أم أنثى، ويشار إىل أن 
 ةمن مل يبلغ ثامين عرش":عىل بالنص مكرر( بصفة الطفولة، وإنام قرر ذلك  375)
ة كاملة  ، وهذا السن هو سن الرشد اجلنائي. "سنة ميالديَّ
 محايةإىل حتقق علة التشديد املتمثلة يف  (126)ويشري جانب من الفقه اجلنائي
األطفال( يف حالة كبار السن؛  محالة ضعف املجني عليه )سواء أكان من النساء أ
لكبار  محايةاملرصي قد أغفل تقرير  املشـرعإىل أن  –وبحق  –إذ يذهب هذا الرأي 
السن من صور االعتداء والعنف، ومنها البلطجة. فالظروف الصحيَّة للمسن 
ن نفسيَّة إر، حيث ـيف حتقيق نتائج جريمة البلطجة بسهولة ويس -غالباً –تساهم 
د واستعراض ر بالوعيد والتهديلدُيا قابليَّة للتأث -الب األعميف الغ–املسن تكون 
القوة وغريها من صور السلوك اإلجرامي جلريمة البلطجة، وقد اقرتح هذا الفقه 
ة كاملة.  أن يتم حتديد سن األشخاص كبار السن بستي سنة ميالديَّ
وبصفة  –: تكون العربة بتقدير سن اإلنسان تقدير سن املجني عليه -62
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هو السن  -للسائد يف قضاء حمكمة النقض طبقاً  -خاصة يف مرحلة الطفولة 
احلقيقيَّة التي تنطق هبا شهادة امليالد؛ ويف حالة غياب هذه الشهادة فالعربة بالسن 
 .(127)الذي تقتنع به املحكمة من تقدير فني
د ( التشديد بالنظر لوسيلة ارتكاب اجلريمة: )ثالثاً  -63 اجلنائيه  املشـرعشده
حالة استخدام اجلاين لوسائل من شأهنا إضعاف  العقوبة يف جريمة البلطجة يف
إرادة املجني عليه ومقاومته، ومنها اصطحاب حيوان يثري الذعر)كلب مثاًل(، أو 
ة أسلحة سواء أكانت أسلحة بطبيعتها أو أسلحة بالتخصيص أو عيص أو  محل أيَّ
و آالت أو أدوات )عصا تنبعث منها شحنات كهربائيَّة مثاًل(، أو مواد حارقة أ
ة مواد أخرى  ة )ماء نار أو ما شابه ذلك(، أو خمُدرات أو ُمنومة أو أيَّ ة أو غازيَّ كاويَّ
اجلنائي قد أشار إىل كافة الوسائل التي يمكن للجاين  املشـرعضارة، ونالحظ أن 
استخدامها إلعاقة ُمقاومة اجلاينه سواء أكانت هذه تؤدي إىل التأثري بشكل ماديه 
املجني عليه كام يف حالة ختويف املجنيه عليه بحيوان أو  إرادةعىل أو معنويه 
استخدام مواد حارقة أو كاويَّة، وفيام ييل نشري بإجياز إىل الوسائل املستخدمة التي 
 النحو اآليت:عىل اجلنائي يف جريمة البلطجة، وذلك  املشـرعأشار إليها 
ثري الذعر، ُيقصد باحليوان التي يُ )أ( اصطحاب حيوان يثري الذعر:  -64
احليوان الذي تبث رؤيته أو ُمشاهدته الرعب يف نفوس األشخاص كاألسود 
إثارة الرعب يف عىل والنمور والتامسيح...الخ، وسواء ملا حيدث منه نتيجة لتدريبه 
. وعليه ال يتوفر الظرف املُشدد لو (128)نفوس اآلخرين كالقرود والكالب املُدربة
( حتى ولو كان إىل)إنسان  -أثناء ارتكاب جريمة البلطجة–اصطحب اجلاينه معه 
يثري الرعب يف نفوس اآلخرين بل ال يتحقق هذا الظرف لو اصطحب اجلاين معه 
                                                 
 .147ص 82رقم 5ج -ُموعة أحكام النقض– 25/3/1940راجع: نقض  (127)
بلطجيًا  طالب بعض أعضاء ُلس الشعب بحذف عبارة )حيوان يثري الذعر(؛ لعدم تصوره أن يقوم (128)
، (3( من دور االنعقاد العادي )42اجللسة )، باصطحاب حيوان يثري الذعر. راجع: مضبطة ُلس الشعب
 .51ص، 18/2/1998املنعقدة يف 
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( كأسد مثاًل يتحرك الكرتونيهًا حتى ولو أدى ذلك إىل إثارة الذعر إىل)حيوان 
املشدد يتوفر بالفعل يف نفس املجنيه عليه. وإن كان ذلك ال يمنع من توفر الظرف 
معه الظرف املشدد املتعلق بحمل أداة كهربائيَّة، إن توفرت مقوماته. ويقصد 
باالصطحاب تالزم ومرافقة هذا احليوان للجاين، وعليه يتوافر الظرف املشدد يف 
 حيوانًا يثري الذعر.  يرافقحالة اقرتاف اجلاين جريمة البلطجة وهو يقود أو 
ر مدى حتقق ظرف اصطحاب حيوان مع : تقديتقدير توافر الظرف -65
اجلاين حال ارتكاب جريمة البلطجة، ومدى اعتبار هذا احليوان يثري الذعر من 
عدمه مسألة موضوعيَّة، ختضع لتقدير قايض املوضوع دون رقابة عليه يف ذلك 
من حمكمة النقض، طاملا كانت األسباب التي ارتكز عليها للقول بتوافر هذا 
 ق عقاًل والنتيجة التي انتهى إليها.الظرف املشدد تتف
د )ب( محل سالح:  -66 اجلنائي العقوبة يف جريمة البلطجة يف  املشـرعشده
حال استخدام اجلاين وسائل معينة يف ارتكاب اجلريمة، وأول هذه الوسائل هو 
سالحًا بالتخصيص، م محل السالح، سواء أكان هذا السالح سالحًا بطبيعته أ
أو أداة  اً جرائم البلطجة التي حيمل مرتكبوها سالحعىل ب وعلة تشديد العقا
كهربائيَّة أو مواد ضارة ملا حتققه هذه الوسائل من تسهيل مهمة اجلناة يف تنفيذ 
اجلريمة، فضاًل عن إضعاف مقاومة املجني عليه. أضف إىل ذلك ما حيققه محلها 
 تعريض حياة املجني عليه للخطر. من 
ويقصد باألسلحة بطبيعتها األدوات املعدة لالعتداء؛ كاملسدس والبندقيَّة 
محله أو إحرازه عىل والسيف واخلنجر، واملالكم احلديديَّة، وغريها مما هو معاقب 
بموجب قواني األسلحة والذخائر. أما األسلحة بالتخصيص فهي أدوات ليست 
ا هلذا الغرض. ولقد حرص معدة أصاًل لالعتداء، ولكن من املمكن استخدامه
أخذًا  –ذكر أمثلة هلذه األسلحة بقوله: )آلة حادة أو عصا(، ثم أردف عىل  املشـرع
 –قائاًل: )وأي جسم صلب(. وعليه فإنه يدخل حتت هذه األسلحة  -باألحوط
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الفأس واملطرقة والبلطة واملنجل واملقص، وبوجه  -بخصوص جريمة البلطجة
 يف شئون احلياة كأعامل الزراعة أو الصناعة.عام األدوات التي تستخدم 
: يميز الفقه والقضاء بي الضوابط القانونيَّة لتوافر ظرف محل السالح -67
محل األسلحة بطبيعتها واألسلحة بالتخصيص )بخصوص جريمة الرسقة(، إذ 
لتوفر هذا يعد الظرف املشدد متوفر بالنسبة لألوىل بمجرد محلها، يف حي يتطلب 
به االعتداء هبا، حتى ولو مل  اً ة أن يثبت أن محلها كان مقصودبالنسبة للثانيالظرف 
. ويذهب جانب من الفقه اجلنائي (129)حيدث هذا االعتداء فعاًل أو التهديد به
 مبي محل السالح بنوعيه سواء أكان بالطبيعة أ -يف جريمة البلطجة  –للمساواة 
اعتبار توافر علة التشديد من إلقاء الرعب يف نفس املجني عليه عىل بالتخصيص، 
سلوكه اإلجرامي وهو حيمل هذه األسلحة عىل يف احلالتي، كام أن إقدام اجلاين 
بموجب نص  املشـرعأمر يساهم يف حصول النتائج اخلطرة التي جيرمها 
ملجني عليه مكررًا عقوبات وهذه النتائج هي: )إلقاء الرعب يف نفس ا 375املادة
جلريمة  –أو تكدير أمنه ...(. كام يضيف هذا الرأي أنه يف حالة النتائج الضارة 
التي تتمثل يف: إحلاق الرضر بيشء من ممتلكات املجني عليه أو  -البلطجة
مصاحله، فإن محل اجلاين للسالح باالستعامل قد يكون أجدى نفعًا من السالح يف 
ارة غريمه جيديه محل فأس أو مطرقة أكثر من هذا الشأن، فمن يستهدف حتطيم سي
                                                 
مرجع ، وما بعدمها؛ د. عمر السعيد رمضان 906ص، القسم اخلاص، د. حممود نجيب حسني( 129)
ة عبد الستار  500ص، سابق وما بعدمها. د.  756ص 833بند -سم اخلاصالق –وما بعدها. د. فوزيَّ
أنه ملا كان القانون مل يرد فيه  "وما بعدها. وقد قضت حمكمة النقض:  342ص 183بند–حسني عبيد 
نوعي: أسلحة بطبيعتها عىل وملا كانت األسلحة ، تعريف للسالح الذي يعد محله ظرفًا مشددًا يف الرسقة
ة وغريها مما هو ، ألهنا معدة من األصل للفتك باألنفس كالبنادق والسيوف واحلراب واملالكم احلديديَّ
ة  أيضاً وأسلحة عرضيَّة من شأهنا الفتك ، إحرازهعىل معاقب  ولكنها ليست معدة لذلك كالسكاكي العاديَّ
والبلط وغريها مما يستخدم يف الشئون الزراعيَّة والصناعيَّة. ملا كان األمر كذلك فإن محل سالح من النوع 
األول يتحقق به الظرف املشدد ولو مل يكن ملناسبة الرسقة. أما السالح من النوع اآلخر فال يتحقق الظرف 
إذا ثبت أنه إنام كان ملناسبة الرسقة األمر الذي يستخلصه قايض املوضوع من أي دليل أو  املشدد بحمله إال
 "قرينة يف الدعوى كاستعامل السالح أو التهديد به أو عدم وجود املقتىض حلمله يف الظروف التي محل فيها
: نقض أيضاً . وراجع 662ص 406رقم 5ج -ُموعة أحكام النقض 18/5/1942نقض
 89رقم 11س 2/5/1960 -437ص 209رقم 7س -ُموعة أحكام النقض– 21/5/1956
 .403ص
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بنوعيه، أو بطبيعته أو –محل مسدس أو بندقيَّة، ويستوي أن يكون محل السالح 
يف  –ظاهرًا أو خمبأ. ويذهب هذا الرأي إىل توافر الظرف املشدد  -باالستعامل
بمجرد محل السالح بطبيعته بغض النظر عن ظروف صالحيته  -جريمة البلطجة 
عامل أو نيَّة اجلاين يف استخدامه، وكذلك احلال بالنسبة للسالح لالست
بالتخصيص، وذلك ملا يلقيه ُرد محله من رعب يف نفس املجني عليه، استنادًا إىل 
فكرة اعتبار جريمة البلطجة تدخل يف إطار التجريم التهديديه الذي يستهدف 
 تفريغ املجتمع من دواعي العنف والبلطجة. 
ظرف محل السالح يعترب من الظروف املاديَّة يف ذا الظرف: طبيعة ه -68
كافة املُسامهي فيها، حتى ولو مل يتفقوا عليه أو مل عىل اجلريمة، والتي ترسي 
 . (130)يعلموا بوجوده
يقصد باألداة الكهربائيَّة كل آلة صغرية تتم )ج( محل أداة كهربائيَّة:  -69
بواسطة الكهربائيَّة. والكهرباء هي عامل  -أي تسيريها واستخدامها–إدارهتا 
ظواهر التجاذب والتنافر التي حتدث يف حاالت  -بوجه عام–طبيعي تنشأ عنه 
بي  معينة كأثر للدلك أو التسخي أو التفاعل الكيامويه أو نتيجة حلركة نسبيَّة
لدلك عندما تنتقل . ويتم التكهرب با(131)لةصَّ املغناطيس ودائرة معينة مو
الكرتونات من جسم آلخر،فيصبح األول موجب التكهرب، والثاين سالب 
التكهرب، بيد أن املواد ليست كلها موصلة للكهرباء، أي ترسي الشحنات 
الكهربيَّة خالهلا، إذ يوجد بعض املواد ال تنقل الشحنات الكهربيَّة، وهي التي 
 يطلق عليها املواد العازلة. 
د إذا استخدم اجلاين ويتوافر ال أداة  -يف جريمة بلطجة  -ظرف املشده
، أو تدار بالكهرباء، حتى ولو مل يكن  مشحونة بقوة كهربائيَّة، أو هلا تأثري كهربائيه
                                                 
، 2/5/1960؛ نقض1561ص 461ص 6س، 27/12/1955ُموعة أحكام النقض: نقض ( 130)
 .402ص، 11س
 كلمة )كهرب(. 544ص–انظر : املعجم الوجيز  (131)
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له  اً معدني مشحونة بالكهرباء، أو قلامً  هلا هذا التأثري، كأن يستخدم اجلاين عصاً 
ة لذات الضوابط التي خيضع هلا محل تأثري كهربائي. وخيضع محل األداة الكهربائيَّ 
السالح، والسابق عرضها. وعليه ال يشرتط أن تكون األداة الكهربائيَّة ظاهرة أو 
د حتى ولو مل يكن يف نيَّة أخُمب ة، صاحلة لالستعامل أو ال، بل يتحقق الظرف املشده
 اجلاين استعامهلا.
، لذا فهو يسطبيعة هذا الظرف -70 كافة عىل  ريـ: وهذا الظرف عينيه
النحو عىل املُسامهي يف اجلريمة، رشيطة أن يعلم اجلاين بوجود هذه األداة معه 
ظرف محل السالح. وال يشرتط ضبط األداة عىل عند احلديث  هالسابق بيان
، وإنام يكفي أن يثبت للمحكمة أنه كان حيمل هذه  الكهربائيَّة بالفعل مع اجلاينه
 البلطجة.األداة إبان ارتكابه جريمة 
اجلنائي بتشديد العقوبة يف جريمة  املشـرعأشار )د( محل مواد ضارة:  -71
مكرر  375البلطجة يف حالة ارتكاهبا باستخدام مواد ضارة، فقد نصت املادة 
تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتي إذا وقع الفعل أو "أنه:عىل عقوبات 
ة أو خمدرة أو منومة ة... بحمل... مادة حارقة أو كاويالتهديد ، ثم أردف "أو غازيَّ
ة مادة أخرى ضارة"قائاًل: -أخذًا باألحوط – املشـرع بوجه -. واملادة "أو أيَّ
 . (132) كل جسم ذي امتداد ووزن ويشغل حيزاً  -عام
وتكون املادة حارقة إذا كانت تسبب هالك اليشء بمعناه الواسع، أي بام 
ة. ومن  يشمل اإلنسان نفسه. وذلك مثل التيار الكهربائي والنار واملواد الكيامويَّ
بلطجة عىل أمثلة املواد احلارقة التي استخدمت يف بعض وقائع إجراميَّة تنطوي 
ة فهي كل مادة تؤدي أما املادة الكاويلة لالشتعال. الزجاجات اململوءة بمواد قاب
ة القلويات، ومن أشهلد أو غريه. ومن املواد الكاويإىل حرق اجل ر املواد ة القويَّ
ي استرشى ذة استخدامًا يف ُتمع اجلريمة يف مرص: )ماء النار( الالكاوي
                                                 
 كلمة )مد(.، 575ص–( انظر : املعجم الوجيز 132)
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 ة تشويه وجه املجني عليه. ه يف الكثري من االعتداءات بغياستخدام
ة فهي كل مادة ليس أما املادة الغ ا شكل ثابت، وال حجم ثابت، وتأخذ هلازيَّ
–شكل وحجم اإلناء )احليز( الذي توضع فيه، ومن املواد املتصور استخدامها 
يف جريمة البلطجة: غاز اخلردل وهو عبارة عن مادة سامة  -سبيل املثالعىل 
ويقرح اجللد  ُياجم بخارها أنسجة اجلهاز التنفيس املخاطيَّة ويمزق نسيج الرئة
ويسبب التهابات امللتحمة، والغاز الطبيعي الذي يستعمل وقودًا. وغاز 
االستصباح الذي من خصائصه القابليَّة لالشتعال، والغاز املُسيل للدموع وهو 
يسبب العمى املؤقت لغزارة ما يسيله من الدموع. والغاز املُضحك الذي ينتج 
ا املادة املخدرة فهي كل مادة تسبب يف هسترييا الضحك. أم -عادة–عن استعامله 
. أما املادة املنومة فهي كل (133)اإلنسان واحليوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة
 مادة تدفع إىل النوم وجتلبه.
سبيل املثال وليس عىل اجلنائي قد أورد هذه الوسائل  املشـرعوالواقع أن 
ة مواد أخرى ضارة "احلرص، وهو ما يشري إليه صياغة النص  عىل ، ويرتتب "أيَّ
ذلك، أنه يمكن أن تتوافر الظروف املشددة إذا استعان اجلاين إلمتام مرشوعه 
اإلجرامي بأي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تلحق الرضر باملصلحة 
، أو استعامل جهاز ين مواد ملوثة إشعاعياً املحميَّة، ومثال ذلك: استخدام اجلا
فريوسات عىل يصدر أشعة ضارة باإلنسان، أو محله لزجاجة أو أكثر حتتوي 
 . (134)ة، أو محله قطع حادة من الزجاج أو الرخام أو ما شابه ذلكوبائيَّة معدي
ويشري جانب من الفقه اجلنائي إىل عدم إمكانيَّة االستناد إىل مدلول املادة 
ة ( عقوبات، الختالف نطاق احلامي265يف املادة ) املشـرعة الذي يقصده الضار
عنه يف جريمة البلطجة، والتي حتمي  -وهي سالمة اجلسم –اجلنائيَّة يف هذه املادة 
                                                 
 كلمة )خدر(.، 187ص، ( انظر : املعجم الوجيز133)
 .11ص، مرجع سابق، ( عقيد د. أمحد السيد عفيفي134)
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كيان املجني عليه النفيس وأمواله. وعليه فإن هذا الرأي يعترب املادة الضارة هي 
ي لدى القانون طبيعة هذه املواد سواء كل مادة ترض باإلنسان أو أمواله. ويستو
ة.  ممعدنيَّة، أ محيوانيَّة أ مأكانت مادة نباتيَّة أ كانت صلبة أم سائلة أم غازيَّ
ظروف ومالبسات الواقعة حمل البحث. عىل ويتوقف ثبوت الصفة الضارة للامدة 
 .وخيضع محل املواد الضارة للضوابط السالف اإلشارة إليها يف حالة محل السالح
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 اخلامتــــــــة
 أوالً: النتائج: -72
 متثلت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيام ييل:
انتشار وتنامي ظاهرة البلطجة يف املجتمع املرصي؛ األمر الذي أضحت  -1
 معه من أخطر الظواهر االجتامعيَّة احلاليَّة.
قانونيَّة  محايةة حتقيق قابيَّة جترم أفعال البلطجة بغيأمهيَّة وجود نصوص ع -2
 حلق اإلنسان يف األمن.
كأحد صور جرائم القانون  -1998يف عام  –تم جتريم أعامل البلطجة   -3
العام ملواجهة هذه الظاهرة اخلطرية، ولتوفري مكنة أكرب لرجال الضبط القضائي يف 
 مواجهة هذه الظاهرة.
ة قانون مكافحة البلطجة ألسباب شكليَّة لعدم  -4 تم القضاء بعدم دستوريَّ
 ُلس الشورى.عىل عرضه 
عىل استشعار املجلس األعىل للقوات املسلحة بخطورة هذه الظاهرة  -5
 أمن املواطني، إصداره لقانون خاص بمكافحتها.
ة كالفقر -6 ، ارتباط تناميه هذه الظاهرة بالعديد من العوامل االقتصاديَّ
البطالة وضعف مستوى األجور، والعوامل االجتامعيَّة كضعف دور األرسة و
تمثل يلردع االجتامعي، وأسباب بيئيَّة واملدرسة وغياب القانون وأساليب ا
أخطرها يف ظاهرة العشوائيات، وأسباب سياسيَّة أخطرها ظاهرة االنتخابات 
 الربملانيَّة.
مهنة البلطجة يف املناطق تبني العديد من العائالت اإلجراميَّة   -7
العشوائيَّة، والتي تنشط أعامهلا اإلجراميَّة بصفة خاصة يف فرتات االنتخابات 
 الربملانيَّة، وهو ما ينم عن خطورة هذه الظاهرة.
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اجلنائي بتجريم أفعال البلطجة مع تبنيه لنهج عقايب  املشـرعتدخل  -8
، والتي ُتشدد عقوبتها متشدد يف مواجهتها، باعتبارها جريمة من جرائم اجلنح
لتصل لعقوبة اإلعدام يف حالة اقرتان أو ارتباط هذه اجلريمة بجريمة القتل 
 العمد.
انتقاد الفقه اجلنائي لصياغة مواد قانون البلطجة لوجود بعض األلفاظ  -9
ة ملخالفة نص املادة  املطاطة غري حمددة املفهوم، وهو ما يثري شبهة عدم الدستوريَّ
ر املرصي اجلديد، واخلاصة بمبدأ الرشعيَّة اجلنائيَّة، والتي تنص ( من الدستو76)
للنص الدستوري  وفقاً ، وأنه "قانونعىل ال جريمة وال عقوبة إال بناء  "أن:عىل 
أن يتم حتديد  –أثناء صياغة النصوص اجلنائيَّة  –اجلنائي  املشـرععىل جيب 
 الوقائع أو الترصفات املجرمة بوضوح، تفاديًا لشبهة عدم الدستوريَّة.
انتقاد الفقه اجلنائي ملوقف القانون يف حتديد عقوبة جريمة البلطجة  -10
فيام يتعلق بارتباط جنحة  "أ"مكرر  375املشددة املنصوص عليها يف املادة 
اإلرار أو الرتصد إلغفال البلطجة بجريمة قتل عمد غري مقرتنة بظرف سبق 
التخيري بي عقوبة السجن املؤبد أو اإلعدام، واقتصاره العقوبة يف هذه  املشـرع
بالنسبة  املشـرععقوبة اإلعدام فحسب، وهو هنج خيالف ما قرره عىل احلالة 
 القتل بجنحة  جنايةلعقوبة ارتباط 
ة والترشيعيَّة املواجهة األمنيَّ عىل إن مواجهة ظاهرة البلطجة ال تقترص  -11
فحسب، وإنام تتطلب هذه الظاهرة مواجهة شاملة، وعىل كافة األصعدة، سواء 
من خالل تبني الدولة خلطط  أكانت السياسيَّة واالجتامعيَّة واإلعالميَّة والدينيَّة،
ة تستهدف إزالة املناطق العشوائيَّة، مع إعادة توطي أهايل هذه املناطق، تنمي
 منيَّة واملدارس واخلدمات الصحيَّة، وفرص العمل املناسبة.وتوفري اخلدمات األ
أمهيَّة اخلطاب الديني يف توعيَّة الشباب برضورة االلتزام بمبادئ الدين  -12
 السمحة، ونبذ العنف، وإعالء قيم العفو والتسامح.
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خطورة ظاهرة العنف عىل أمهيَّة تسليط األجهزة اإلعالميَّة الضوء  -13
سرتاتيجيَّة إعالميَّة هتدف إىل توعيَّة ا فضاًل عن أمهيَّة تبنياملجتمع، عىل والبلطجة 
الشباب باالبتعاد عن سلوك اجلريمة والعنف والبلطجة بصفة خاصة، وحتثهم 
 التصدي هلذه الظاهرة اخلطرية من خالل إبالغ السلطات العامة.عىل 
ظاهرة العنف عىل أمهيَّة إجراء العديد من الدراسات امليدانيَّة  -14
 والبلطجة لدراسة أسباب تنامي هذه الظاهرة يف املجتمع املرصي. 
 ثانيًا: التوصيات: -73
 تتمثل أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فيام ييل:
املرصي بإعادة صياغة مواد قانون البلطجة، من  املشـرعتوجيه نظر  -1
و التلويح، وتقدير مقدار خالل حتديد املدلول القانوين ألفعال االستعراض أ
 القوة املتطلبة إلحداث التخويف والرتويع.
ة لألشخاص املسني برضورة امتداد نطاق احلامي املشـرعتوجيه نظر  -2
 عامًا، واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، يستعىل الذين يزيد عمرهم 
وذلك بتشديد عقوبة جريمة البلطجة يف حالة وقوع اجلريمة عليهم لتوافر علة 
 مقاومة البلطجيَّة.عىل التشديد املتمثل يف ضعف هذه الفئة، وعدم قدرهتا 
ة يف حالة ارتباط نحو تعديل العقوبات املقرر املشـرعتوجيه نظر  -3
تل عمد بأن تكون العقوبة السجن املؤبد أو اإلعدام إعامالً ة قالبلطجة بجناي
 للقواعد العامة يف القانون اجلنائي.
زيادة احلد األقىص للعقوبة يف جنحة عىل نحو النص  املشـرعتوجيه نظر  -4
جنايات عىل ( عقوبات 17البلطجة، أو أن يقرر راحة عدم جواز تطبيق املادة )
، واخلاصة بسلطة القايض يف ختفيف "أ"مكرر  375البلطجة الواردة يف املادة 
العقوبة أو النظر يف أن يكون ختفيض العقوبة يف جرائم العنف درجة واحدة 
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 جنايةإمكان تطبيقها من ختفيض العقوبة يف عىل وليس درجتي؛ نظرًا ملا يرتتب 
ة اإليذاء البدين املفيض إىل موت املرتبط بجريمة البلطجة، بعقوبة أقل من العقوب
عىل املقررة جلنحة البلطجة البسيطة، وهو ما يمثل تناقضًا عقابيًا، فضاًل عام يرتتب 
 ذلك من عدم ردع اجلناة يف هذه اجلرائم.
تطبيق أحكام العود، بحيث يكون تطبيق  نحو املشـرعتوجيه نظر  -5
 .حاالت العود بالنسبة جلرائم العنف وجوبيًا وليس جوازيًا للقايض يفالعقوبة 
الرشوع يف ارتكاب جنحة عىل نحو املعاقبة  املشـرعتوجيه نظر  -6
املجتمع وأمن املواطني، ولردعهم عىل البلطجة؛ نظرًا خلطورة اجلريمة وفاعلها 
 عن ارتكاب مثل هذه األفعال.
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 املراجع العربيَّة
 )أوالً( املراجع العامة: -74
رشح األحكام العامة لقانون العقوبات، دار  -أمحد شوقي أبو خطوة:  د. -
 .1999النهضة العربيَّة، القاهرة، 
ة –علم اإلجرام  -أمحد عوض بالل: د. -  ،1ط والتطبيقات، العامة النظريَّ
 .القاهرة العربيَّة، الثقافة دار ،1984
 اص،اخل القسم –الوسيط يف قانون العقوبات  - أمحد فتحي رسور: د. -
القانون اجلنائي الدستوري،  - .1996 ،6ط القاهرة، العربيَّة، النهضة دار
 .2002دار الرشوق،القاهرة، 
القسم العام،  -مبادئ قانون العقوبات املرصي -أمحد عوض بالل:  د. -
 . 2004دار النهضة العربيَّة،
ة العامة لقانون العقوبات، مؤسسة الثقافة،  -ثروت جالل:  د. - النظريَّ
ة.  اإلسكندريَّ
ة العام، القسم –رشح قانون العقوبات  - حامد راشد: د. -  العامة النظريَّ
 -اخلاص القسم –رشح قانون العقوبات  - .2009 ،2ج للعقوبة،
 .2004 القاهرة، الناس، آحادعىل  تقع التي اجلرائم
القسم اخلاص،  -الوجيز يف رشح قانون العقوبات - حسني عبيد: د. -
 .2002األشخاص واألموال، دار النهضة العربيَّة، عىل جرائم االعتداء 
، دار النهضة العربيَّة، 2الوجيز يف علم اإلجرام وعلم العقاب، ط -
1976 . 
، دار الفكر العريب، 4أصول علمي اإلجرام والعقاب، ط رؤوف عبيد: د. -
1977. 
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مبادئ علم اإلجرام، دار النهضة العربيَّة،  - رشيف سيد كامل: د. -
 .2004القاهرة، 
فلسفة القانون املرصي وتارخيه، دار الثقافة العربيَّة،  -عادل بسيوين:  د. -
 .2004القاهرة، ، 
رشح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائيَّة، دار - عبد الرءوف مهدي: د. -
 .2008النهضة العربيَّة،
 العام، القسم –رشح قانون العقوبات  - الدكتور/ عبد العظيم وزير: -
ة  .2009 ،7ط القاهرة، العربيَّة، النهضة دار للجريمة، العامة النظريَّ
رشح جرائم اجلرح والرضب  -ستشار الدكتور/عبد الفتاح مراد:امل -
 .2004والبلطجة، القاهرة، 
والعقاب، الدار اجلامعيَّة للطباعة علم اإلجرام -عبد القادر القهوجي:  د. -
 والنرش.
القسم اخلاص، دار  -رشح قانون العقوبات - عمر السعيد رمضان: د. -
 .1986النهضة العربيَّة، 
الوجيز يف رشح قانون العقوبات االحتادي، القسم العام،  - عمر سامل: د. -
ة العامة للجزاء اجلنائي، مطبوعات كليَّة ا لشـرطة اجلزء الثاين، النظريَّ
 جرائم اخلاص، القسم –رشح قانون العقوبات  - .1993بأبوظبي، 
 .1997 العربيَّة، النهضة دار األموال،عىل  االعتداء
األشخاص واألموال، عىل جرائم االعتداء  -فتوح عبد اهلل الشاذيل: د. -
 .2002دار املطبوعات اجلامعيَّة، اإلسكندريَّة،
ة عبد الستار: د. - القسم اخلاص، دار  -قانون العقوباترشح  -  فوزيَّ
مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب،  - .1982النهضة العربيَّة، القاهرة، 
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 ، القاهرة.1972دار النهضة العربيَّة، 
 دار العام، القسم –رشح قانون العقوبات  -  مأمون حممد سالمة: د. -
ب، أصول علم اإلجرام والعقا - .1984 ،4ط القاهرة، العريب، الفكر
اإلجراءات اجلنائيَّة يف الترشيع  - .1979دار الفكر العريب، القاهرة،
 .2003، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 1املرصي، ج
املبادئ العامة لقانون العقوبات، بدون دار  - حممد السعيد عبدالفتاح: د. -
 املرضة اجلرائم -اخلاص القسم –رشح قانون العقوبات  - .2010نرش 
 .القاهرة العربيَّة، النهضة دار العامة، باملصلحة
أصول علم العقاب، دار الفكر العريب،  -حممد أبو العال عقيدة:  د. -
1995. 
 اجلامعة دار اخلاص، القسم –قانون العقوبات  - حممد زكي أبو عامر: د. -
ة، اجلديدة،  .2007اإلسكندريَّ
 .1992 م،العا القسم –مبادئ قانون العقوبات -حممد سامي الشوا:  د. -
رشح قانون اإلجراءات  -اللواء. دكتور/ حممد عبد اللطيف فرج:  -
 .2010، 2اجلنائيَّة يف مجع االستدالالت والتحقيق االبتدائي، ط
علم النفس اإلجتامعى، اجلزء األول، القاهرة -حممود السيد أبو النيل:  د. -
1984. 
 دار العام، القسم –رشح قانون العقوبات  - حممود نجيب حسني: د. -
 القسم –رشح قانون العقوبات  - .1989 القاهرة، العربيَّة، النهضة
املسامهة اجلنائيَّة يف  - .1986 القاهرة، العربيَّة، النهضة دار اخلاص،
دروس يف علم  - .1992، 2الترشيعات العربيَّة، دار النهضة العربيَّة، ط
علم العقاب،  - .1988اإلجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربيَّة، 
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 ، القاهرة.1973، دار النهضة العربيَّة، 2ط
الوسيط يف رشح جرائم البلطجة  -املستشار/ معوض عبد التواب:  -
ة، 1واجلرح والرضب، ط  . 1998، منشأة املعارف، اإلسكندريَّ
أصول علمي اإلجرام والعقاب،  -يرس أنور والدكتورة/ آمال عثامن:  د. -
 .1982دار النهضة العربيَّة، 
 )ثانيًا( املراجع املتخصصة: -75
 .دراسة "البلطجة"جريمة الرتويع والتخويف  إبراهيم عيد نايل: د ،
( من قانون 1مكررًا ) 375مكررًا و 375حتليليَّة ألحكام املادتي 
، دار النهضة العربيَّة، 1998لسنة  6العقوبات مضافتان بالقانون رقم 
 .2000القاهرة،
 .نامذج تطبيقيَّة ناجحة، ُلة الفكر  -ة من اجلريمةالوقاي أحسن طالب: د
 ، رشطة الشارقة.1997الرشطي، ديسمرب 
  املواجهة اجلنائيَّة لظاهرة البلطجة  عفيفي: عيلأمحد السيد  د.العقيد– 
 التي للعنف، الشاملة املواجهة لندوة ُمقدمة عمل ورقة حتليليَّة، دراسة
 القاهرة، الشـرطة، بأكاديميَّة الشـرطة بحوث بمركز عقدت
10/1/2010. 
 .بي اإلرهاب والبلطجة واجلريمة املُنظمة،  أمحد جالل عز الدين: د
 .4، ص28/10/1997جريدة األحرار، 
 :جرائم التعريض للخطـــر العام  الدكتور/ أمحد شوقى أبوخطوة" 
 .1999دار النهضة العربيَّة،  "دراسة مقارنة 
 .الترشيعات املقارنة، دراسة حتليليَّة  يفرائم اإلرهابيَّة اجل إمام حساني: د
اخلليج للدراسات مركز  للترشيعات اجلنائيَّة العربيَّة والرشيعة اإلسالميَّة،
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 .2001سرتاتيجيَّة،اال
 :اخلطر اجلنائي ومواجهته، منشأة املعارف،  اللواء د. حسني املحمدي
ة،   . 2003اإلسكندريَّ
 .ُمكافحة االجتار يف األعضاء البرشيَّة يف القانون  رامي متويل القايض: د
 .2011املرصي واملقارن، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 
 .بي الشباب، ورقة عمل مقدمة إىل  يالتطرف الدين محد:أسمري نعيم  د
غري  "التعليم وانعكاساهتا األمنيَّة واالجتامعيَّة  يفبحث الرتبيَّة الدينيَّة 
 .1993منشور مركز بحوث الشـرطة 
  .السياسة اجلنائيَّة واألمنيَّة ملواجهة عنف  عبد الرمحن خلف:د. العميد
 (.2003(، يوليو )24األطفال، ُلة مركز بحوث الشـرطة، العدد )
 .ة، طبيعتها وأنامطها اجلريمة يف املناطق احلرضيَّ  عبد الفتاح رساج: د
 .2004(، 10وأساليب مواجهتها، ُلة كليَّة الدراسات العليا، العدد )
 .ة من اجلريمة ومكافحتها يف سياق ميكانيزم الوقاي عبد املنعم حممد بدر: د
 .1994الضبط االجتامعي، ُلة الفكر الرشطي، ديسمرب 
 :أساليب الرصد  -الظاهرة اإلجراميَّة األستاذ/ عبد الواحد إمام مريس
 .2003(، يناير 1واملواجهة، ُلة األمن والقانون، العدد )
 ظاهرة العنف يف املجتمع املرصي،  - عزت الشيشيني: .اللواء د
واسرتاتيجيَّة املواجهة، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة املواجهة الشاملة 
للعنف، مركز بحوث الشـرطة، أكاديميَّة الشـرطة، القاهرة، 
 .10/1/2010يوم
 .ة يف قانون العقوبات  عمر سامل: د املسئوليَّة اجلنائيَّة لألشخاص االعتباريَّ
 .1995الفرنيس اجلديد، دار النهضة العربيَّة، 
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 .البلطجة  "جرائم اجلرح والرضب والرتويع  :يعمرو عيسى الفق د" 
 املكتب الفني لإلصدارات القانونيَّة، القاهرة.
 .العنف، ُلة القانون واالقتصاد، العدد الثاينجرائم  - مأمون سالمة: د ،
- دار النهضة العربيَّة، القاهرة. إجرام العنف، - .265ص  34السنة 
دور الشـرطة يف املجتمعات املعارة من املنظور الوقائي واملنظور 
 .1997(، يوليو 12القضائي، ُلة مركز بحوث الشـرطة، العدد )
 .ت االسرتاتيجيَّة األمنيَّة وعوامل مقوما - حممد حافظ الرهوان: د
 (.2005(، يوليو )28نجاحها، ُلة مركز بحوث الشـرطة، العدد )
 .البلطجة كظاهرة إجراميَّة ُمستحدثة، ُلة كليَّة  حممد سامي الشوا: د
، أكاديميَّة الشـرطة، 2005(، يوليو 13الدراسات العليا، العدد )
األنظمة العقابيَّة، دار النهضة  عىلاجلريمة املُنظمة وصداها -القاهرة.
املواجهة الترشيعيَّة لظاهرة البلطجة، مقال غري  - .1998العربيَّة، 
 منشور، مقدم ملركز بحوث الشـرطة، أكاديميَّة الشـرطة.
 :ياملجتمع املرص يفتصاعد العنف  اللواء/حممد عبد الفتاح خليل 
وُسبل العالج، ورقة عمل مقدمة لندوة املواجهة  ..األبعاد  ..املظاهر
الشاملة للعنف، التي عقدت بمركز بحوث الشـرطة، أكاديميَّة الشـرطة، 
 .10/1/2010يوم 
  .املواجهة اجلنائيَّة لظاهرة العنف بي  حممد عبد اللطيف فرج: د.اللواء
مل مقدمة ضوء املواثيق الدوليَّة والترشيعات الوطنيَّة، ورقة ع يفاألطفال 
، مركز بحوث الشـرطة، لندوة املواجهة الشاملة للعنف
 .10/1/2010 الشـرطة،أكاديميَّة
 :إدارة الشـرطة يف الدولة احلديثة، الرشكة العربيَّة  اللواء/ حممود السباعي
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ختطيط وإدارة عمليات الشـرطة،  - .1963للطباعة والنرش، القاهرة، 
1968. 
 .لسنة  6للقانون رقم  طبقاً رشح جرائم البلطجة  حممود صالح العاديل: د
، بحث منشور باملجلة العلميَّة بكليَّة الرشيعة والقانون بطنطا، 1998
 ، العدد العارش.2ج
 .ة التي يكفلها حلق يف سالمة اجلسم ومدى احلاميا حممود نجيب حسني: د
 ، العدد الثالث.29له قانون العقوبات، ُلة القانون واالقتصاد، س
 ة العامة للقصد اجلنائي، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، ال  .1988نظريَّ
 .األمن عىل أثر اخلصائص السكانيَّة  ن:ومحد حممد وآخرأممدوح  مقدم د
العام ، بحث مقدم ملعهد علوم املباحث واألدلة اجلنائيَّة، دورة رقم 
 .2009( ، عام 143)
 :)ثالثًا( رسائل الدكتوراه -76
ة العامة للحق يف سالمة اجلسم، دراسة  عصام أمحد حممد: د. - النظريَّ
 .1988مقارنة يف القانون اجلنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
ة اجلنائيَّة للحق يف سالمة اجلسم، رسالة احلامي حممد سامي الشوا: د. -
 .1986دكتوراه، جامعة الزقازيق، 
والترشد، دراسة مقارنة، كليَّة الدراسات االشتباه  اجلامل: عيلحممد  د. -
 .1988العليا، أكاديميَّة الشـرطة، 
البؤر اإلجراميَّة، رسالة دكتوراه يف علوم  مصطفى فهمي حممد: د. -
 .2006 الشـرطة، كليَّة الدراسات العليا بأكاديميَّة الشـرطة، القاهرة،
 :ًا( أحكام القضاءرابع) -77
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ة يف  - ( قضائيَّة 23( لسنة )83القضيَّة رقم )حكم املحكمة الدستوريَّ
ة، جلسة   .7/5/2006دستوريَّ
 .1561ص 461ص 6، س27/12/1955نقض  -
 .437ص 209رقم 7، س 21/5/1956نقض  -
 .543ص  258رقم  9، س  1958/ 18/5نقض  -
 .1033ص 250رقم 9س 2/12/1958نقض  -
 .896ص 190رقم 10س 17/11/1959نقض  -
 .403ص 89رقم 11س 2/5/1960نقض -
 .402، ص11، س2/5/1960نقض -
 .546، ص138، رقم13، س12/6/1962نقض  -
 .366ص 72رقم 15س 11/6/1964نقض  -
 .862، ص 173، ق 18، س 1967/ 6/ 26نقض  -
 .531، ص111، ق20،س30/4/1969نقض  -
 . 803/3، ص160، رقم 20، س7/1969/  16نقض  -
 .409، ص100، رقم 21، س22/3/1970نقض  -
 . 586، ص140، ق21، س11/4/1970نقض  -
 .510، ص109، ق28، س25/4/1977نقض  -
 .994، ص214، رقم30، س30/12/1979نقض  -
 .106، ص205، رقم31، س1/12/1980نقض  -
 ؛ 21، ص 3، رقم 31، س 1980/ 1/ 3نقض  -
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 . 200، ص 41، رقم 31، س 1980/ 2/ 7نقض -
 ؛ 338ص  63رقم  31س  1980/ 3/ 6نقض  -
 .377، ص 70، رقم 31، س 1980/ 3/ 13نقض  -
 .676، ص 120، رقم 32، س 1981/ 6/ 15نقض  -
 ؛ 736ص  152رقم  33س  1982/ 1/10نقض  -
 .736، ص 152، رقم 33، س 1982/ 10/ 7نقض  -
الوثائق والندوات واملؤمترات والدراسات والتقارير  (خامساً ) -78
 الصحفيَّة:
بعنـوان: السـلوك اإلجرامـي بـي التفسـري  الشـرطةدراسة مركز بحوث  -
 .2006واملواجهة، اإلصدار العارش، يوليو 
عـن موضـوع: البطالـة واجلريمـة، دراسـة  الشـرطةدراسة مركز بحوث  -
رق ـدول الشـ يفن لقضـايا السـكان يرـمقدمـة للمـؤمتر الثـامن والعشـ
 .1999فريقيا ، القاهرة عام إاألوسط و
ظـاهرة  "دراسة مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار برئاسة ُلس الوزراء  -
، التـي أعـدها "العنف يف املجتمع املرصي.. األسباب وأساليب املواجهة
املوقـع اإللكـرتوينعـىل عبـد القـادر، واملنشـورة / فـؤاد مجـالداللـواء 
www.newsdbd.com . 
اسة اجلنائيَّة امليدانيَّة التي أجراها اللـواء/ رفعـت عبـد احلميـد خبـري الدر -
العلوم اجلنائيَّة حول تزايد معدالت البلطجـة يف املجتمـع، حتقيـق عـادل 
 .16/12/2010صربي واملنشورة بجريدة الوفد، بتاريخ 
أوراق العمل املقدمـة لنـدوة املواجهـة الشـاملة للعنـف، والتـي عقـدت  -
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 .2010، القاهرة، الشـرطة، مركز بحوث لشـرطةابأكاديميَّة 
املقال املنشور بعنوان ارتفـاع ُمعـدالت اجلريمـة بسـبب اجلـوع والفقـر،  -
املوقع عىل  1/8/2010بجريدة الوفد حتقيق: أماين زايد، املنشور بتاريخ 
. www.kenanaonline.comاإللكرتوين
حممد عبـد احلميـد،  -مقال البلطجة حتكم الشوارع، حتقيق: حممد شومان -
 . 9/4/2011جريدة األهرام، العدد الصادر بتاريخ 
املقال املنشور بجريدة الوفد بعنوان: القتل جريمة الفقـر واجلـوع، حتقيـق  -
 .17/11/2010نشوة الرشبيني، بتاريخ 
 املراجع األجنبيَّة: - (سادساً ) -79
 املراجع الفرنسيَّة: -80
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